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*1803360*  

 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  الدورة الحادية والخمسون

        ٢٠١٨تموز/يوليه  ١٣ -حزيران/يونيه  ٢٥نيويورك، 
تقرير الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) عن أعمال دورته     

  )٢٠١٨أيار/مايو  ١١-٧الثالثة والخمسين (نيويورك، 
    

  المحتويات    
 الصفحة   
  ٢    ............................................................................................  مةمقدِّ -أولاً
  ٣    ......................................................................................  تنظيم الدورة -ثانياً
  ٥    ...............................................................................المداولات والقرارات -ثالثاً
  الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها: مشروع القانون النموذجي -رابعاً

  ٥    ...........................................................................  ومشروع دليل الاشتراع
  ١٢    ................................................  تيسير إجراءات إعسار مجموعات المنشآت عبر الحدود -خامساً
  ٢١    ........................................................  إعسار المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة -سادساً
 مقترح مقدم من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لوضع أحكام تشريعية نموذجية بشأن  -سابعاً

  ٢٥   ................................................................  تعقب الموجودات المدنية واستردادها
    المرفق

  ٢٦    ................  وإنفاذهامشروع القانون النموذجي بشأن الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار 
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     مقدِّمة  -أولاً  
    تيسير إجراءات إعسار مجموعات المنشآت عبر الحدود  -ألف  

) على مواصلة ٢٠١٣اتَّفق الفريق العامل في دورته الرابعة والأربعين (كانون الأول/ديسمبر   -١
نى بعدد من بوضع أحكام تُع )١(عمله بشأن إعسار مجموعات المنشآت المتعدِّدة الجنسيات عبر الحدود

المسائل؛ علماً بأنَّ من شأن بعض تلك الأحكام توسيع نطاق الأحكام الواردة في قانون الأونسيترال 
والجزء الثالث من دليل الأونسيترال التشريعي  )٢()١٩٩٧النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود (

لعملي بشأن التعاون في مجال وبأنها تتضمن إشارةً إلى دليل الأونسيترال ا )٣()٢٠١٠لقانون الإعسار (
. وناقش الفريق العامل هذا الموضوع في دوراته الخامسة والأربعين )٤()٢٠٠٩الإعسار عبر الحدود (

) ٢٠١٤) والسادسة والأربعين (كانون الأول/ديسمبر A/CN.9/803) (٢٠١٤(نيسان/أبريل 
)A/CN.9/829 (٢٠١٥) والسابعة والأربعين (أيار/مايو (A/CN.9/835 كانون) والثامنة والأربعين (

)، A/CN.9/870) (٢٠١٦عة والأربعين (أيار/مايو ) والتاسA/CN.9/864) (٢٠١٥الأول/ديسمبر 
) ٢٠١٧)، والحادية والخمسين (أيار/مايو A/CN.9/898) (٢٠١٦والخمسين (كانون الأول/ديسمبر 

)A/CN.9/903 (٢٠١٧)، والثانية والخمسين (كانون الأول/ديسمبر (A/CN.9/931 ،( وواصل
  مداولاته في دورته الثالثة والخمسين.

    
    الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها  -باء  

)، على تكليف الفريق العامل الخامس ٢٠١٤، في دورتها السابعة والأربعين (وافقت اللجنة  -٢
بوضع قانون نموذجي أو أحكام تشريعية نموذجية تنص على الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة 

وناقش الفريق العامل هذا الموضوع في دوراته السادسة والأربعين (كانون  )٥(بالإعسار وإنفاذها.
) A/CN.9/835) (٢٠١٥) والسابعة والأربعين (أيار/مايو A/CN.9/829) (٢٠١٤ الأول/ديسمبر

) والتاسعة والأربعين (أيار/مايو A/CN.9/864) (٢٠١٥والثامنة والأربعين (كانون الأول/ديسمبر 
٢٠١٦) (A/CN.9/870 كانون الأول/ديسمبر) (٢٠١٦)، والخمسين (A/CN.9/898 ،( والحادية

) ٢٠١٧)، والثانية والخمسين (كانون الأول/ديسمبر A/CN.9/903) (٢٠١٧والخمسين (أيار/مايو 
)A/CN.9/931 ،(.وواصل مداولاته في دورته الثالثة والخمسين  
    

                                                             
؛ انظر التكليف المسند من ١٦الفقرة  ،A/CN.9/798 ، والوثيقة١٤و ١٣، الفقرتان A/CN.9/763الوثيقة   )١(  

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والستون، الملحق ): ٢٠١٠اللجنة في دورتها الثالثة والأربعين (
  (أ)). ٢٥٩، الفقرة A/65/17( ١٧رقم 

  .٥٢/١٥٨قرار الجمعية العامة مرفق   )٢(  
  .http://www.uncitral.org/uncitral/uncitral_texts/insolvency.htmlمتاح على الموقع الشبكي التالي:   )٣(  
  .A.10.V.6الأمم المتحدة، رقم المبيع منشورات   )٤(  
  .١٥٥)، الفقرة A/69/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم   )٥(  
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    المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة إعسار   -جيم  
)، إلى الفريق العامل الخامس أن ٢٠١٣ت اللجنة، في دورتها السادسة والأربعين (طلب  -٣

وكلَّفت  )٦(.للمسائل المتعلقة بإعسار المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة أوليةيجري دراسةً 
)، الفريق العامل الخامس بالاضطلاع بعملٍ بشأن ٢٠١٤اللجنة، في دورتها السابعة والأربعين (

نشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة باعتباره الأولوية التالية له بعد أن يستكمل عمله إعسار الم
بشأن تيسير إجراءات إعسار مجموعات المنشآت المتعددة الجنسيات عبر الحدود والاعتراف 

ووضَّحت اللجنة في دورتها التاسعة والأربعين  )٧(بالأحكام القضائية المتعلِّقة بالإعسار وإنفاذها.
)، ولاية الفريق العامل الخامس فيما يتعلق بإعسار المنشآت الصغرى والصغيرة ٢٠١٦(

يكلف الفريق العامل الخامس بوضع آليات وحلول مناسبة، تركز "على النحو التالي: والمتوسطة 
على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المنخرطين في النشاط التجاري، لمعالجة المسائل المتعلقة 

مبادئ الإعسار الأساسية  نَّالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة. وأنه بالرغم من أبإعسار 
والإرشادات الواردة في دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار ينبغي أن تكون منطلق 
المناقشات، فإنه ينبغي للفريق العامل أن يهدف إلى تكييف الآليات الواردة أصلا في الدليل 

يث تناسب المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة تحديداً، وأن يستحدث آليات التشريعي بح
جديدة ومبسطة عند الاقتضاء، مع مراعاة أن تكون تلك الآليات عادلة وسريعة ومرنة وناجعة 

الشكل الذي قد يتخذه العمل ينبغي أن يحدَّد في وقت لاحق بناء على طبيعة  نَّالتكلفة. وأ
في بشأن هذا الموضوع وأجرى الفريق العامل مناقشة أولية  )٨("وضعها. مختلف الحلول الجاري

التاسعة والأربعين ، ودورته )A/CN.9/803( )٢٠١٤الخامسة والأربعين (نيسان/أبريل دورته 
 )٢٠١٧(أيار/مايو  ، ودورته الحادية والخمسين)A/CN.9/870) (٢٠١٦(أيار/مايو 

)9/903A/CN.(وواصل مداولاته في دورته الثالثة والخمسين ،.  

    
    تنظيم الدورة  -ثانياً  

ة لثجنة، دورته الثاعَقد الفريقُ العامل الخامس، المؤلَّف من جميع الدول الأعضــــــاء في الل  -٤
. وحضــــــر الدورة ممثلو الدول التالية ٢٠١٨ مايو/أيار ١١إلى  ٧من نيويورك والخمســــــين في 

ـــيالأعضـــاء في الفريق العامل:  ـــبانيا، ،الأرجنتين ،الاتحاد الروس ـــرائيل، إس  ألمانيا،إكوادور،  إس
 تشــــــيكيا، تايلند،ا، بولندا، تركيبلغاريا،  البرازيل، باكســــــتان، إيطاليا، أوغندا،إندونيســــــيا، 

شـــيلي،  ســـويســـرا، ســـنغافورة،رومانيا، الدانمرك، ســـري لانكا، الســـلفادور،  كوريا، جمهورية
 المكسيك،ليبيا،  كينيا، الكويت، كندا،البوليفارية)، -زويلا (جمهوريةفن الفلبين، فرنسا، الصين،
 الولاياتهندوراس، الهند، يا، نيجير النمسا، الشمالية، يرلنداأو العظمى لبريطانيا المتحدة المملكة
  .ناليونا اليابان، الأمريكية، المتحدة

                                                             
  .٣٢٦)، الفقرة Corr.1و A/68/17والتصويب ( ١٧الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم  ،المرجع نفسه  )٦(  
  .١٥٦)، الفقرة A/69/17( ١٧الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم  ،المرجع نفسه  )٧(  
  .٢٤٦)، الفقرة A/71/17( ١٧، الملحق رقم والسبعون الحاديةالدورة  ،المرجع نفسه  )٨(  
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 وحضر الدورة مراقبون عن الدول التالية: أوزبكستان، باراغواي، البحرين، الجمهورية  -٥
سنغال، السودان، العراق، قبرص، ،ينيكيةالدوم ، السعودية، نيبال العربية المملكة قطر، مالطة، ال
  .هولندا

  ورة أيضاً مراقبون عن الكرسي الرسولي والاتحاد الأوروبي.وحضر الد  -٦
  وحضر الدورة كذلك مراقبون عن المنظمات الدولية التالية:   -٧

  : صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي؛مؤسسات منظومة الأمم المتحدة  (أ)  
ية، رابطة التمويل : رابطة المحامين الأمريكالمنظمات الدولية غير الحكومية المدعوَّة  (ب)  

الفريق المعني بتدارس ، مؤســــــســــــة القانون القارِّي، رابطة طلبة كليات الحقوق الأوروبيةالتجاري، 
، الرابطة الأوروبية لأخصـــائيي الإعســـار (رابطة إنســـول الأوروبية)، الرابطة الدولية الإعســـار ومنعه

الأمريكي -لية)، المعهد الأيبيريلأخصــــائيي إعادة الهيكلة والإعســــار والإفلاس (رابطة إنســــول الدو
الاتحاد النســـائي الدولي للإعســـار ، معهد الإعســـار الدولي، رابطة المحامين الدوليةلقانون الإعســـار، 

رابطة ، الرابطة القانونية لآســــيا والمحيط الهادئ، رابطة المحامين لدول المحيط الهادئ، وإعادة الهيكلة
لمركز الوطني للأبحاث القانونية من أجل التجارة الحرة ، اوليخريجي مسابقة التمرين على التحكيم الد

  ، رابطة المحامين لمدينة نيويورك.فيما بين البلدان الأمريكية
  وانتخب الفريق العامل عضوي المكتب التاليين:   -٨

  آت (تايلند)-ويسيت ويسيتسورا  :الرئيس  
  ماريا أمبارو لوبث سينوبييا (إسبانيا)   :المقرِّرة  

  رضت على الفريق العامل الوثائق التالية:وعُ  -٩
  )؛A/CN.9/WG.V/WP.155جدول الأعمال المؤقَّت المشروح (  (أ)  
ائية المتعلقة بالإعســــــار الاعتراف بالأحكام القضــــــمذكِّرة من الأمانة بشــــــأن   (ب)  
  )؛A/CN.9/WG.V/WP.156( مشروع قانون نموذجي-وإنفاذها
بشــــــأن الاعتراف بالأحكام القضــــــائية المتعلقة بالإعســــــار مذكِّرة من الأمانة   (ج)  
  )؛A/CN.9/WG.V/WP.157(قانون النموذجي المشروع دليل اشتراع -وإنفاذها
تيسير إجراءات إعسار مجموعات المنشآت عبر الحدود: مذكِّرة من الأمانة بشأن   (د)  

 ؛(A/CN.9/WG.V/WP.158)مشاريع أحكام تشريعية 

توســــطة مذكِّرة من الأمانة بشــــأن إعســــار المنشــــآت الصــــغرى والصــــغيرة والم  (ه)  
)A/CN.9/WG.V/WP.159؛(  

الأمريكية لوضــــــع أحكام تشــــــريعية الولايات المتحدة حكومة مُقترح مقدَّم من   (و)  
  .(A/CN.9/WG.V/WP.154)بشأن تتبُّع الموجودات المدنية واستردادها  نموذجية

  واعتمد الفريق العامل جدول الأعمال التالي:  -١٠
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  افتتاح الدورة.  -١  
  انتخاب أعضاء المكتب.  -٢  
  إقرار جدول الأعمال.  -٣  
ـــــــار وإنفــاذهــا؛   -٤   النظر في (أ) الاعتراف بــالأحكــام القضـــــــائيــة المتعلقــة بــالإعس

 إعســـارعبر الحدود؛ و(ج) تيســـير إجراءات إعســـار مجموعات المنشـــآت  و(ب)
المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة؛ و(د) مقترح لوضــع أحكام تشــريعية 

  نموذجية بشأن تتبع الموجودات المدنية واستردادها.
  مسائل أخرى.  -٥  
  اعتماد التقرير.  -٦  

    
    المداولات والقرارات  -ثالثاً  

ف بالأحكام القضـــــائية المتعلقة الاعترااســـــتهل الفريق العامل أعماله بمناقشـــــة موضـــــوع   -١١
 A/CN.9/WG.V/WP.156(المرفق) و A/CN.9/931بالاســـتناد إلى الوثائق التالية:  بالإعســـار وإنفاذها

ــــــأن  . ووافقA/CN.9/WG.V/WP.157و الفريق العامل على نص مشــــــروع القانون النموذجي بش
ـــــار وإنفاذها، المرفق بهذا التقرير، وأحاله إلى اللجنة  الاعتراف بالأحكام القضـــــائية المتعلقة بالإعس

. وطلب الفريق ٢٠١٨لتضــــعه في صــــيغته النهائية وتعتمده في دورتها الحادية والخمســــين في عام 
ـــل إ ـــة أن تحي ـــان ـــل إلى الأم ـــام ـــة الع ــــــتراع الوارد في الوثيق ـــل الاش ـــة مشــــــروع دلي لى اللجن

A/CN.9/WG.V/WP.157 ، ـــــروع الدليل في إضـــــافة إلى التنقيحات التي اتفق على إدخالها على مش
  فيه وتعتمده. باء من هذا التقرير)، لكي تنظر اللجنة-الدورة الحالية (انظر القسم رابعاً

إلى  موضــوع إعســار مجموعات المنشــآت عبر الحدود اســتناداً أيضــاًوناقش الفريق العامل   -١٢
، وموضوع إعسار المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة استناداً A/CN.9/WG.V/WP.158 الوثيقة

ق ته حكومة الولايات المتحدة الأمريكية المقترح ، وA/CN.9/WG.V/WP.159ة إلى الوثي قدم لذي  ا
 لوضــــــع أحكـــام تشــــــريعيـــة نموذجيـــة بشـــــــــأن تتبع الموجودات المـــدنيـــة واســــــتردادهـــا

)A/CN.9/WG.V/WP.154( . الفصولوترد مداولات الفريق العامل وقراراته بشأن تلك المواضيع في 
  .من هذا التقرير الخامس والسادس والسابع على التوالي

    
الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها: مشروع القانون   -رابعاً  

     ومشروع دليل الاشتراع  النموذجي
    ع القانون النموذجي مشرو النظر في -ألف  

اســتهل الفريق العامل مناقشــته لهذا الموضــوع باســتعراض نص مشــروع القانون النموذجي   -١٣
مة ) والمقترحات الصــــياغية المقدA/CN.9/931َّدورته الثانية والخمســــين ( ه عنالوارد في مرفق تقرير

  .A/CN.9/WG.V/WP.156الواردة في الوثيقة النص و ذلك من الأمانة بشأن
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    العنوان    
اتفق الفريق العامل على حذف عبارة "عبر الحدود" من عنوان مشروع القانون النموذجي   -١٤

بالأحكام القضـــائية المتعلقة  ليصـــبح نصـــه كالتالي: "مشـــروع القانون النموذجي بشـــأن الاعتراف
  بالإعسار وإنفاذها."

    
    الديباجة    

اتفق الفريق العامل على الاســــتعاضــــة عن عبارة "يقين الأطراف بشــــأن حقوقها وســــبل   -١٥
(أ) بعبارة "اليقين بشـــأن الحقوق وســـبل الانتصـــاف المتاحة"،  ١الانتصـــاف المتاحة لها" في الفقرة 
  (ب).  ١ت" بعبارة "إجراءات الإعسار" في الفقرة والاستعاضة عن عبارة الإجراءا

  ومع هذه التعديلات، أقرَّ الفريق العامل مضمون الديباجة.   -١٦
    

    نطاق الانطباق -١المادة     
  أقرَّ الفريق العامل مضمون مشروع المادة.   -١٧
    

  التعاريف -٢المادة     
من الوثيقـــة  ٢و ١ين بـــالإشـــــــــارة إلى المقترحـــات الصــــــيـــاغيـــة الواردة في الفقرت  -١٨

A/CN.9/WG.V/WP.156 نظر الفريق العـــامـــل فيمـــا إذا كـــان ينبغي إدراج تعريف لمصــــــطلح ،
ا ة. وطُرح تساؤل عمَّح أنَّ المصطلح يشمل السلطات الإدارية المختصَّ يوضِّ  ٢"المحكمة" في المادة 

ـــلطإذا كان ينبغ ـــير إلى المحاكم والس الإدارية في الدولة المُصـــدِرة فقط أم في  اتي للتعريف أن يش
. وأعرب عن شــاغل مفاده أنه إذا كان المقصــود أن يشــمل التعريف الدولتين، الدولة المتلقية أيضــاً

التي تشــــــرح بالفعل على نحو كاف أنَّ القانون النموذجي  ٤فإنه قد يتداخل مع مشــــــروع المادة 
  المحاكم والسلطات الإدارية المختصة في الدولة المتلقية.  كلاًّ من يشمل
فق الفريق العامل على عدم إضـــافة تعريف لمصـــطلح "المحكمة" أو "المحكمة الأجنبية" واتَّ  -١٩

صة أخرى" في الفقرة الفرعية (أ) بعد كلمة "محكمة" ٢في المادة  سلطة مخت ضافة عبارة "أو أيِّ  ، وإ
الأخرى التي يلزم إضافة هذه العبارة فيها لتوضيح أنَّ الإشارة إلى محاكم الدولة  وفي جميع الحالات

صدِرة تشمل أيضاً شارة إلى  المُ خرى في تلك الدولة. وكان من المفهوم أنَّ الأختصة الم اتسلطالإ
دليل اشـــتراع القانون النموذجي بشـــأن الاعتراف بالأحكام القضـــائية المتعلقة بالإعســـار وإنفاذها 

فق الفريق بشــأن الإشــارة إلى المحاكم في الدولة المُصــدِرة والدولة المتلقية. واتَّ ســيتضــمن توضــيحاً
  العامل على حذف عبارة "من جانب محكمة" في نهاية الجملة الثانية من الفقرة الفرعية (ج).

 ومع هذه التعديلات، أقرَّ الفريق العامل مضمون مشروع المادة.   -٢٠
    

    لالتزامات الدولية لهذه الدولةا -٣المادة     
  أقرَّ الفريق العامل مضمون مشروع المادة.  -٢١
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    المحكمة أو السلطة المختصَّة -٤المادة     
سير الإجراءات" الواردة  أقرَّ  -٢٢ الفريق العامل مضمون مشروع المادة مع حذف عبارة "أثناء 

  في نهاية مشروع المادة.
    

في هذه   دولة أخرى بشأن حكم قضائي متعلق بالإعسار صادرالإذن بالتصرف في -٥المادة     
استثناء متعلق  -٧المساعدة الإضافية بموجب قوانين أخرى؛ المادة  -٦الدولة؛ المادة 

    العام بالنظام
  أقرَّ الفريق العامل مضمون مشاريع المواد.  -٢٣
    

    التفسير -٨المادة     
عبارة "تطبيقه تطبيقاً موحَّداً" بعبارة "الاتســـاق في لم يلق تأييداً اقتراح بالاســـتعاضـــة عن   -٢٤

  التطبيق". وأقرَّ الفريق العامل مضمون مشروع المادة.
    

أثر  -مكرراً ٩مفعول الحكم القضائي المتعلق بالإعسار ووجوب إنفاذه؛ المادة  -٩المادة     
    دعاوى الطعن لدى الدولة المُصدرة على الاعتراف والإنفاذ

  ريق العامل مضمون مشروعي المادتين.أقرَّ الف  -٢٥
    

    إجراءات التماس الاعتراف بحكم قضائي متعلق بالإعسار وإنفاذه -١٠المادة     
صوغ الفقرة   -٢٦ من مشروع المادة لتوسيع نطاقها  ١لم يلق تأييداً الاقتراح الداعي إلى إعادة 

افق الفريق العامل على بإعطاء الحق في رفع الدعاوى لســــــائر أصــــــحاب المصــــــلحة المتأثرين. وو
، وإعادة صوغ الفقرة ١مضمون مشروع المادة مع حذف عبارة "أثناء سير الإجراءات" من الفقرة 

  على النحو التالي: "يكون للطرف الذي يُلتمس ضده الاعتراف والإنفاذ الحق في سماع دعواه." ٥
    

    التدابير الانتصافية المؤقَّتة -١١المادة     
  .ةالعامل مضمون مشروع الماد أقرَّ الفريق  -٢٧
    

    قرار الاعتراف بحكم قضائي متعلق بالإعسار وإنفاذه -١٢المادة     
، A/CN.9/WG.V/WP.156من الوثيقة  ٣فيما يتعلق بالمقترح الصــــــياغي الوارد في الفقرة   -٢٨
  من" في الفقرة الفرعية (أ).  ١ذف عبارة "الفقرة فق الفريق العامل على حاتَّ

  ومع هذا التعديل، أقرَّ الفريق العامل مضمون مشروع المادة.   -٢٩
    

    أسباب رفض الاعتراف بحكم قضائي متعلق بالإعسار وإنفاذه -١٣المادة     
لمادة   -٣٠ ية في مشــــــروع ا تال بارة ال يد ت‘ ١‘: "إذا نتج عن الاعتراف ١٣اقترح إدراج الع قي

إجراءات الإعسـار في الدولة التي يلتمس فيها الاعتراف، أو تعليقها أو عرقلتها أو الإضـرار بها بأيِّ 
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الإضـــرار بحق الدائنين في الدولة التي يلتمس فيها إنفاذ الحكم القضـــائي." ولم يلقَ ‘ ٢‘شـــكل؛ أو 
شــملها الاقتراح في الفقرات وضــح أنه ســبق تناول بعض الحالات المراد أن يهذا الاقتراح تأييداً. وأُ

. وأعرب عن القلق من أنَّ مصطلحات من قبيل "العرقلة" من مشروع المادة و(و) ه)(الفرعية (أ) و
  . قد تُفسَّر تفسيراً واسعاًو"الإضرار" المستخدمة في الاقتراح 

وأبديت شـــكوك بشـــأن الحاجة إلى الفقرة الفرعية (ح) في ضـــوء اتســـاع نطاق مشـــروع   -٣١
ن النموذجي وصــــعوبة العثور على الأمثلة التي يتوخى أن تتناولها الفقرة الفرعية. وتمثل الرأي القانو

الإبقاء على نص الحكم على حاله. وأشــــار الفريق العامل إلى مداولاته بشــــأن المســــألة في البديل 
  نفسها في دورات سابقة. 

  .وأقرَّ الفريق العامل مضمون مشروع المادة  -٣٢
    

    المفعول المكافئ  -١٤المادة     
  . وساد الرأي الداعي إلى الإبقاء عليها. ١أثير تساؤل بشأن الحاجة إلى الفقرة   -٣٣
ــــــأن ما إذا كان يتعين الاحتفاظ بالنص البديل الأول أم الثاني   -٣٤ وأعرب عن آراء مختلفة بش

ن تناول هذه المســـألة، الواردين بين معقوفتين، أم كليهما. وإذ أُشـــير إلى أنَّ الفريق العامل ســـبق أ
ــــروع المادة بصــــيغته الحالية مع ربط النصــــين البديلين بحرف العطف "أو"،  ــــاد رأي بإقرار مش س

  .A/CN.9/WG.V/WP.156من الوثيقة  ٤وإدراج حاشية على النحو المقترح في الفقرة 
عن عبارة "تدبير انتصافي" بعبارة "سبيل انتصاف"،  ٢الاستعاضة في الفقرة حان بام اقتردِّوقُ  -٣٥

  وعن عبارة "مفعول مكافئ" بعبارة "مكفول في هذه الدولة". ولم يحظ هذان الاقتراحان بالتأييد.
    

    القابلية للاجتزاء -١٥المادة     
رة "جزءاً منه مع الاســـــتعاضـــــة عن عبا ١٥الفريق العامل مضـــــمون مشـــــروع المادة  أقرَّ  -٣٦

  فحسب" بعبارة "ذلك الجزء منه فحسب".
    

تُدرَج إشارة مرجعية إلى قانون [ الاعتراف بحكم قضائي متعلق بالإعسار بمقتضى -المادة سين    
  ] من القانون النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود ٢١هذه الدولة الذي يشترع المادة 

  
، A/CN.9/WG.V/WP.156من الوثيقة  ٥في الفقرة  بالإشــــارة إلى المقترح الصــــياغي الوارد  -٣٧

اتفق الفريق العامل على الاســـتعاضـــة عن عبارة "القانون النموذجي" الواردة في نهاية الجملة الأولى 
ون النموذجي" لكي يتضـــح بعبارة "ذلك القانمن النص المكتوب بحروف مائلة قبل المادة العاشـــرة 

  أنَّ الإشارة هي إلى قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود. 
  ومع هذا التعديل، أقرَّ الفريق العامل مضمون مشروع المادة.  -٣٨
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 (A/CN.9/WG.V/WP.157)النظر في مشروع دليل الاشتراع   -باء  
طلب الفريق العامل إلى الأمانة أن تدرج في مشـــــروع الدليل تنقيحات مشـــــروع القانون   -٣٩

باء من -النموذجي التي اتفق عليها في الدورة الحالية، ولا ســـــيما أن تضـــــيف إلى الفصـــــل الثالث
 يوضــــح أنَّ الإشــــارات إلى المحاكم في نص القانون النموذجي تشــــمل قســــماًمشــــروع الدليل 

  أعلاه).  ١٩ السلطات الإدارية المختصة (انظر الفقرة
ــتراع مماثلاً لعنوان الدليل وطرح ســؤال عمَّ  -٤٠ ا إذا كان ينبغي جعل عنوان مشــروع دليل الاش
شــــتراع الاح لاشــــتراع قانون الأونســــيترال النموذجي بشــــأن الإعســــار عبر الحدود، أي دليل المنقَّ
تعديل عنوان دليل الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر أنَّ  تفسير. وأشار الفريق العامل إلىالو

الحدود جاء بعد توســـيع نطاق مضـــمونه ليجســـد الســـوابق القضـــائية في ذلك الدليل. واتفق الفريق 
ولوحظ أنه  .A/CN.9/WG.V/WP.157العامل على الإبقاء على العنوان بصــــــيغته الواردة في الوثيقة 

  من دليل الاشتراع بحذف عبارة "وتفسيره وتطبيقه" ١٣ينبغي إجراء ما يلزم من تغييرات على الفقرة 
مة إلى الدول على نحو يخفف من حدة المشــــــورة المقدَّ ١٨واقترح أن يعاد صــــــوغ الفقرة   -٤١

شـــترعة تود"، وبتوضـــيح منافع اشـــتراع المشـــترعة وذلك باســـتخدام عبارات من قبيل "لعل الدول الم
وحذف الجملة  ،بشــأن الاعتراف بالأحكام القضــائية المتعلقة بالإعســار وإنفاذهاالقانون النموذجي 
ـــــاق في معاملة  الأخيرة. وقيل إنَّ ـــــار؛ والاتس تلك المنافع قد تتضـــــمن تعزيز التعاون في مجال الإعس

؛ وتخفيض تكاليف إجراءات الإعسار. وطلب الفريق حكام القضائية المتعلقة بالإعسار؛ والإنصافالأ
  في ضوء الاقتراحات المذكورة.  ١٨العامل إلى الأمانة تنقيح الفقرة 

، ولا سيما بشأن ما إذا كان ٣٧وأثيرت استفسارات بشأن مدى وضوح صياغة الفقرة   -٤٢
قة لها بالإعســـــار أم ينبغي لهذه الفقرة أن تتناول الأحكام القضـــــائية الناشـــــئة عن إجراءات لا علا

تتناول فقط الأحكام القضـــائية الصـــادرة عن إجراءات الإعســـار التي لن يعترف بها بموجب قانون 
الإعســـــــار النموذجي. وطلب إلى الأمانة أن تنظر في إعادة صــــــوغ تلك الفقرة لتوفير مزيد من 

  الوضوح في ذلك الشأن. 
تناول ت ١٣مشــروع المادة  فرعية (ح) منت الفقرة التســاؤل بشــأن ما إذا كان وأثير أيضــاً  -٤٣

 دًّاا مع النظام العام. ورجليًّ الحالة التي تكون فيها إجراءات الإعســار الأســاســية متعارضــة تعارضــاً
  على نحو واف.  ٧الاستثناءات المتعلقة بالنظام العام قد تناولتها المادة  على ذلك التساؤل، قيل إنَّ

   على تعديل مشروع الدليل على النحو التالي:فق الفريق العامل أيضاًواتَّ  -٤٤
  ؛٣٠في الفقرة  ٥٧إضافة إحالة مرجعية إلى الفقرة   (أ)  
  ؛٣٧إضافة كلمة "آخر" بعد "كلمة "استثناء" الواردة في أول الجملة الثالثة من الفقرة   (ب)  
  ؛٤١حذف الفقرة   (ج)  
، اعتباراً من عبارة ٤٤حذف كامل الجزء الأخير من الجملة الأخيرة من الفقرة   (د)  

  "لأنَّ ذلك الحكم القضائي"؛
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إلى الاستثناءات الإضافية المحتملة من نطاق القانون  ٤٦إدراج إشارة في الفقرة   (ه)  
، التي قد تنظر الدولة في بشأن الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها النموذجي
لمادة  ٢بموجب الفقرة  إقرارها قانون  ،١من ا عدة من ال ــــــتب بالكيانات المس قة  كالأحكام المتعل

، مثل المصـــــارف بشـــــأن الاعتراف بالأحكام القضـــــائية المتعلقة بالإعســـــار وإنفاذها النموذجي
  وشركات التأمين؛

"ممثل الإعســار"، وإن كان معرفاً أنَّ ، ب٤٩التوضــيح، علاوة على ما يرد في الفقرة   (و)  
، يمكن أن يشار عتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذهابشأن الا في القانون النموذجي

من الفصل الثالث  ٣٥إليه بأسماء متنوعة في مختلف الولايات القضائية (بإدراج نص على غرار الفقرة 
  من الجزء الثاني من الدليل التشريعي لقانون الإعسار)؛

ــــــتعاضــــــة عن عبارة " ٥٥إعادة صــــــوغ الفقرة   (ز)   من دون اتخاذ المزيد من بالاس
  الإجراءات القانونية" بعبارة "من دون صدور أوامر قضائية إضافية"؛ 

  الإشارة إلى أوامر اليوم الأول؛  بحذف ٥٧إعادة صوغ الفقرة   (ح)  
بعض أنَّ (د) باسـتخدام عبارات أكثر حيادية للإشـارة إلى  ٥٩إعادة صـوغ الفقرة   (ط)  

ضمن الفئة المذكورة في تلك الفقرة الفرعية عندما يكون  اقضائيًّ حكماًأنَّ الدول قد ترى  ما يندرج 
ستهلال إجراءات الإعسار، في حين  شأ بعد ا دولاً أخرى قد تدرج أحكاماً أنَّ سبب التقاضي قد ن

رئي . ونشأ قبل استهلال إجراءات الإعسارقضائية في تلك الفئة يكون سبب التقاضي المتعلق بها قد 
دة صــوغ الفقرة على النحو التالي: "الحكم القضــائي الذي يحدد ما إذا كان مســتحقاً على يمكن إعا أنَّه

خر غير مشــــــمول بالفقرة الفرعية (أ) أو الفقرة الفرعية (ب). وتحدد آمبلغ أو التزام  المدين أو له أيُّ
ــيع نطاق هذه الفئة ليشــمل جميع تلك الأحكام بغض النظر عن  الدولة المشــترعة ما إذا كان ينبغي توس

سبب التقاضي الذي نشأ قبل استهلال إجراءات الإعسار أنَّ وقت نشوء سبب التقاضي. ويمكن اعتبار 
عملية التقاضـــي قد اســـتهلت في ســـياق تلك أنَّ مرتبط بما فيه الكفاية بإجراءات الإعســـار، من حيث 

لى حكم المدين الحصـــول ع كان بإمكان أنَّهالإجراءات ويمكن أن تؤثر فيها، ولكن يمكن أيضـــاً اعتبار 
سبب التقاضي ذاك، أو شأن  ضد المدين، قبل بدء إجراءات الإ  ب شأنه  عسار، ومن ثم، صدور حكم ب

  ."؛كافياً بإجراءات الإعسار ايرتبط ارتباطاً ماديًّ  ذلك السبب لا فإنَّ
  ؛ ٦٣إضافة "يمكن أن" قبل كلمة "تنطبق" في الجملة الأخيرة من الفقرة   (ي)  
، ٧٢نظراً لورود تفســـــير واضـــــح في هذا الشـــــأن في الفقرة  ٧٣الفقرة حذف   (ك)  

ذلك على الاقتراح البديل بشأن الاستعاضة عنها بالصيغة التالية: "لا ينبغي لتفسير "النظام  فضلويُ
العام" بمعناه الواســع أن يعرقل بلا مســوغ التعاون القضــائي فيما بين محاكم الإعســار، بما في ذلك 

  راف بالأحكام القضائية الأجنبية وإنفاذها"؛من خلال الاعت
بذلك المبلغ  ٧٨حذف الجزء من الفقرة   (ل)   بارة " يه" حتى ع مة "عل تداء من كل اب

  المال"؛  من
بالاستعاضة عن عبارة  ٨٠إعادة صوغ الجزء الأخير من الجملة الأولى من الفقرة   (م)  

  طة الاستئناف أمام محكمة الاستئناف". "والطعن من جانب محكمة الاستئناف" بعبارة "والطعن بواس
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بارة "الحق في طلب" الواردة في أول الفقرة   (ن)   عاضـــــــة عن ع ــــــت بارة  ٨٣الاس بع
  طلب"؛ "شروط
  ؛١١٠إضافة كلمة "فقط" بعد كلمة "استناداً" الواردة في الجملة الأولى من الفقرة   (س)  
رة أن تكون دِالمحكمة المص ــْ: "ولا يلزم ١١١التالي عند نهاية الفقرة  النصإضــافة   (ع)  

قد اســتندت صــراحة إلى أســاس ولايتها القضــائية أو أصــدرت أمراً بشــأنها، ما دام ذلك الأســاس 
للولاية القضــائية قائماً في الوقت المعني. واســتناد المحكمة المصــدرة على أســس قضــائية إضــافية أو 

  ؛".مختلفة لا يمنع انطباق أحد تلك الشروط
لة ا  (ف)   عة والجزء الأول من آخر جملة من الفقرة حذف الجم بارة ١١٣لراب ، حتى ع

  ذلك لا يمنعها" بعبارة "ولا يمنع المحكمة المتلقية"؛ الحال كذلك" والاستعاضة عن عبارة "فإنَّ "أنَّ
من  حذف عبارة "والمتعلقة حصــــــراً بموجودات" من عنوان الفقرة الفرعية (ح)  (ص)  

  ؛١٣المادة 
  ؛ ١١٧قبل الفقرة  ١١٨وضع الفقرة   (ق)  
  ؛١٢١حذف الجملة الأخيرة من الفقرة   (ر)  
شكال   (ش)   شكل من أ شارة إلى "أيِّ  صافية" بإ ضة عن الإشارة إلى "تدابير انت الاستعا

، والاستعاضة عن الإشارة إلى "تدبير انتصافي" الوارد في الجملة ١٢١التدابير الانتصافية" في الفقرة 
  شارة إلى "أيِّ شكل من أشكال التدابير الانتصافية"؛بالإ ١٢٢الثانية من الفقرة 

ــــــتراع هذا الحكم في ١٢٦إضــــــافة الجملة التالية في نهاية الفقرة   (ت)   : "ولا يلزم اش
الولايات القضــائية التي يفســر فيها القانون النموذجي بشــأن الإعســار عبر الحدود على أنه يشــمل 

ها". وأثيرت تســاؤلات بشــأن ما إذا كانت الإشــارة الاعتراف بالأحكام المتعلقة بالإعســار وإنفاذ
إلى "حكم" عوضـــاً عن "حكم قضـــائي متعلق بالإعســـار" قد تكون أكثر ملاءمة في ســـياق المادة 
العاشـــرة، وما إذا كان ينبغي التشـــجيع على اشـــتراع المادة العاشـــرة بغض النظر عن تفســـير قانون 

  الإعسار النموذجي، الذي قد يتغير بمرور الوقت.
ولم يلق تأييداً الاقتراح الداعي إلى الاســــتعاضــــة عن عبارة "حالات الطعن الاســــتثنائية"   -٤٥

  . ٨٠بعبارة "حالات الطعن القضائية الاستثنائية" في الجملة الأخيرة من الفقرة 
حذف الجملة الأخيرة من الفقرة   -٤٦ ية:  ٨٣واقترح  تال بارة ال بالع ها  عاضـــــــة عن ــــــت أو الاس

كل الأســـاســـي قائمة المتطلبات الإجرائية القائمة في الدولة المشـــترعة، ومن ثم، هذا الهي وســـتكمل"
بصـــــورة ملائمة مع القانون الإجرائي  ١٠ينبغي للدولة المشـــــترعة أن تكفل اتســـــاق إعمال المادة 

. وأعرب عن القلق من أنَّ إضـــــافة تلك الجملة المقترحة قد اًهذا الاقتراح تأييد يلقالداخلي". ولم 
ــــالة إلى الدول المشــــترعة تفيد بأنَّ القانون النموذجي يؤدي،  بشــــأن عن غير قصــــد، إلى نقل رس

مما هو مقصــود فيما يتعلق  أكثر تســاهلاً الاعتراف بالأحكام القضــائية المتعلقة بالإعســار وإنفاذها
لأخيرة بأسباب رفض الاعتراف بالأحكام المتعلقة بالإعسار وإنفاذها. وبعد الإشارة إلى أنَّ الجملة ا



A/CN.9/937
 

12/32 V.18-03360 
 

من دليل اشـتراع وتفسـير قانون الإعسـار النموذجي، اتفق مأخوذة بصـيغتها الحالية  ٨٣من الفقرة 
  .١٠من المادة  ٢الفريق العامل على الإبقاء على تلك الجملة مع إيراد إحالة مرجعية إلى الفقرة 

  .ومع هذه التعديلات، أقرَّ الفريق العامل مضمون مشروع الدليل  -٤٧
    

    تيسير إجراءات إعسار مجموعات المنشآت عبر الحدود   -خامساً  
  شكل الوثيقة  -ألف  

لنطاقه المتميز. وأشــير  كان الرأي الســائد هو إعداد النص كقانون نموذجي مســتقل، نظراً  -٤٨
ضلاً أنَّ إلى سر الترويج له، ف شأن هذا النهج أن يتيح إبراز النص على نحو أفضل ويي عن إبراز  من 

 ا يتعلق بالتعاون والتنسيق عبر الحدود بين الدول في المسائل المتعلقة بالإعسار.أهميته فيم

مصــطلحات قد تؤدي إلى حدوث نوان القانون النموذجي اســتخدام واقترح أن يتفادى ع  -٤٩
لبس مع قوانين الأونســـــيترال النموذجية الأخرى المتعلقة بالإعســـــار. ولهذا الســـــبب، اقترح عدم 

ــــــتخدام مصــــــطلحات م ت هو ن قبيل "عبر الحدود" في عنوانه. واقترح أن يكون عنوانه المؤقَّاس
 جي بشأن إعسار مجموعات المنشآت"."القانون النموذ

القانون النموذجي، هذا الدول المشــترعة قد تواجه صــعوبات في ســن  أنَّ وأبدي شــاغل مثاره  -٥٠
قين بالإعســــار (وهما القانون خاصــــة بســــبب تفاعله مع قانونين نموذجيين آخرين للأونســــيترال متعل

النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود، والقانون النموذجي بشأن الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة 
فق على مناقشــة المســائل المتعلقة باشــتراع وتنفيذ القانون بالإعســار وإنفاذها). ولمعالجة هذا الشــاغل، اتُّ
بما في ذلك تفاعله مع القانونين النموذجيين الآخرين، في النموذجي بشــأن إعســار مجموعات المنشــآت، 

الدول المشترعة  أنَّ بشأن إعسار مجموعات المنشآت. وكان من المفهوم دليل اشتراع القانون النموذجي
هي الجهة التي ســــتقرر كيفية إدماج القانون النموذجي بشــــأن إعســــار مجموعات المنشــــآت في أطرها 

 قانون الإعسار أو على نحو آخر. ا كجزء منالقانونية، إمَّ
    

    )A/CN.9/WG.V/WP.158النظر في مشاريع الأحكام التشريعية (  -باء  
   ][الجزء ألف

   الأحكام العامة -١الفصل 
  الديباجة

 طيط و" في بداية الفقرة الفرعية (ج).لم يلق تأييداً اقتراح بإضافة عبارة "بدء إجراءات التخ  -٥١

، A/CN.9/WG.V/WP.158من الوثيقة  ١فيما يتعلق بالمقترح الصــــــياغي الوارد في الفقرة و  -٥٢
لى القيمة أُبديت آراء مختلفة بشــأن الحاجة إلى ضــمان الاتســاق في النص كله فيما يتعلق بالإشــارة إ

الإجمالية الكلية لمجموعة الأعضــاء ولمجموعة المنشــآت كلها. وطُرح تســاؤل عمَّا إذا كانت هناك 
وكان الرأي الســـــائد هو  ).آت كلها في الفقرة الفرعية (هحاجة إلى الإشـــــارة إلى مجموعة المنشـــــ
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بشــــــأن إعســــــار ي القانون النموذجالإبقاء على الديباجة دون تغيير لتقديم لمحة عامة عن أهداف 
  .مجموعات المنشآت

   
  النطاق -١المادة 
 فق، اتA/CN.9/WG.V/WP.158َّمن الوثيقة  ٢فيما يتعلق بالمقترح الصــــــياغي الوارد في الفقرة   -٥٣

ناول"، وحذف عبارة "بخصــــوص الفريق العامل على الاســــتعاضــــة عن عبارة "بما في ذلك" بعبارة "ويت
الاســـتثناءات من نطاق انطباق القانون  تنص علىأعضـــاء المجموعة المذكورين"، وإضـــافة فقرة جديدة 

  من القانون النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود. ١من المادة  ٢النموذجي، على غرار الفقرة 
   

  التعاريف -٢المادة 
بارة "لمجموعة الأعضـــاء المعنيين" في الفقرة الفرعية (و) ا على اقتراح بالاســـتعاضـــة عن عردًّ  -٥٤

للمقترحات الواردة في  الذين تكون موجوداتهم وأعمالهم موضــوعاً لمجموعة الأعضــاء"بإشــارة إلى "
وأن يتضمن إشارة إلى  ا إذا كان ينبغي للتعريف أن يكون أوسع نطاقاًالحل الجماعي، أثير تساؤل عمَّ

(ب) أعضــــاء المجموعة المتضــــررين من وشــــاركين في الإجراء التخطيطي؛ (أ) أعضــــاء المجموعة الم
ـــــر.  ـــــملهم على نحو مباش  وتناولتمقترحات الحل الجماعي حتى وإن كانت تلك المقترحات لا تش

أو  تينالأعضاء المذكور فئتيمن  فئةالتساؤلات الأخرى ذات الصلة أهمية أو جدوى تحديد قيمة كل 
كان ذلك المفهوم سيضاف إلى التعريف. وبعد المناقشة، اتفق الفريق العامل قيمة المجموعة كلها، إذا 

على الاحتفاظ بالفقرة الفرعية مع حذف عبارة "لمجموعة الأعضاء المعنيين" والاستعاضة عنها بعبارة 
 "لمجموعة الأعضاء".

جي بشـــــأن فق الفريق العامل على النظر في إدراج تعاريف إضـــــافية في القانون النموذواتَّ  -٥٥
وفي مناقشة أجريت لاحقاً، استمع الفريق العامل إلى إعسار مجموعات المنشآت في مرحلة لاحقة. 

اقتراحات بشأن إدراج تعاريف إضافية لمصطلحات من قبيل الإجراءات الرئيسية والإجراءات غير 
المفهوم أن تمنح وكان من . الرئيســية، والإجراء الأجنبي، وإجراءات الإعســار، والإجراءات المتزامنة

الأمانة الســــــلطة التقديرية بشــــــأن النظر في مدى الحاجة إلى تلك التعاريف الإضــــــافية عند تنقيح 
 .مشروع النص

   
   الولاية القضائية للدولة المشترعة -مكرَّراً ٢المادة 
، A/CN.9/WG.V/WP.158من الوثيقة  ٧فيما يتعلق بالمقترح الصــــــياغي الوارد في الفقرة   -٥٦
فق الفريق العامل على إضــافة عبارة "فيما يخصُّ ذلك العضــو من أعضــاء مجموعة المنشــآت" بعد اتَّ

  عبارة "إجراءات إعسار" في الفقرة الفرعية (د).
    

  المحكمة  -مكرَّراً ثالثاً ٢ المادة ؛الاستثناء المتعلق بالسياسة العامة -مكرَّراً ثانياً ٢المادة 
   السلطة المختصَّة أو
  أقرَّ الفريق العامل مضمون مشروعي المادتين.  -٥٧
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   ١مواد إضافية في الفصل 
من القانون النموذجي بشــأن  ٨و ٣لب إلى الأمانة أن تضــيف مادتين على غرار المادتين طُ  -٥٨

لتزامات الدولية والتفســـــير تناولان الات ائية المتعلقة بالإعســـــار وإنفاذهاالاعتراف بالأحكام القضـــــ
 على التوالي. الموحد

   
   التعاون والتنسيق -٢الفصل 

التعاون والاتصال المباشر بين محكمة هذه الدولة والمحاكم الأجنبية والممثلين  -٣المادة 
  ؛ ٣التعاون إلى أقصى مدى ممكن بمقتضى المادة  -٤الأجانب وممثل المجموعة؛ المادة 

    تنسيق جلسات الاستماع -٦المادة 
ا على اســـتفســـار بشـــأن الجوانب العملية لعقد جلســـات اســـتماع مشـــتركة على النحو ردًّ  -٥٩

، استرعي الانتباه إلى الجزء الثالث من الدليل التشريعي لقانون ٦من المادة  ١في الفقرة  المنصوص عليه
خرى التي تتناول هذه المسألة، ) ونصوص الأونسيترال الأ٤٠-٣٨الإعسار (الفصل الثالث، الفقرات 

 عن الممارسة القضائية ذات الصلة. فضلاً
   

   ٣تقييد تأثير الاتصالات بمقتضى المادة  -٥المادة 
متعلقاً باستقلالية المحاكم ينطبق على نطاق  الأنها تمثل مبدأ أساسيًّ ١الفقرة اقترح حذف   -٦٠

باعتباره منطبقاً على كامل  شـــــتراعلاليل ا، ومن ثم، يمكن مناقشـــــته في د٣أوســـــع يتجاوز المادة 
 ١ ةالقانون النموذجي بشأن إعسار مجموعات المنشآت. وذهب اقتراح آخر إلى إمكانية نقل الفقر

مع  ١. وتمثلت نقطة إضـــافية أثيرت في هذا الشـــأن في احتمال تداخل الفقرة ٣إلى مشـــروع المادة 
  في مشروع هذه المادة. ١فقرة (أ). وأعرب عن رأي آخر بالإبقاء على ال ٢الفقرة 
 .٥في مشروع المادة  ١فق الفريق العامل على إبقاء الفقرة وبعد المناقشة، اتَّ  -٦١
   

التعاون والاتصال المباشر بين ممثل المجموعة والممثلين الأجانب والمحاكم الأجنبية؛  -٧ المادة
ة الشخص أو الكيان الذي يدير [تُدرَج صفالتعاون والاتصال المباشر بين  -مكرَّراً ٧المادة 

 لةعملية إعادة التنظيم أو التصفية بشأن أيِّ عضو في مجموعة المنشآت بمقتضى قانون الدو
التعاون إلى أقصى  -٨والمحاكم الأجنبية والممثلين الأجانب وممثل المجموعة؛ المادة  المشترعة]

   مكرَّراً  ٧و ٧مدى ممكن بمقتضى المادتين 
 ق العامل مضمون مشاريع المواد.أقرَّ الفري  -٦٢
   

   صلاحية إبرام اتفاقات لتنسيق الإجراءات -٩ المادة
فق على أنه ، اتA/CN.9/WG.V/WP.158ُّ(ب) من الوثيقة  ٩ا على ســؤال طرح في الفقرة ردًّ  -٦٣

في مشــروع  المنصــوص عليهال تعيينه، بإبرام اتفاقات من النوع ينبغي أن يؤذن لممثل المجموعة، في ح
 الأمرأم مناقشة هذا  ٩. وبرزت آراء متباينة بشأن ما إذا كان ينبغي إدراج توضيح في المادة ٩المادة 
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شتراع شآتالقانون النموذجي  في دليل ا شأن إعسار مجموعات المن سائد ذهب إلى  ، ولكنَّب الرأي ال
 الشأن في المادة ذاتها.إدراج نص في هذا 

   
   تعيين ممثل إعسار وحيد أو ممثل الإعسار نفسه -١٠ المادة
ـــه" في طُ  -٦٤ ـــار نفس ـــار وحيد أو ممثل الإعس ـــتخدام عبارة "ممثل إعس ـــأن اس ـــاؤل بش رح تس
حيل الفريق العامل إلى الجزء الثالث من الدليل التشـــــريعي أُووفي عنوان مشـــــروع المادة.  ١ فقرةال

من الفصل الثاني) حيث يرد شرح للأسباب وراء استخدام  ١٤٤-١٤٢عسار (الفقرات لقانون الإ
لب إلى الأمانة أن تدرج ذلك الشــرح في دليل اشــتراع القانون النموذجي بشــأن . وطُةتلك العبار

  .كافياًإعسار مجموعات المنشآت. ولم تلق اقتراحات بالاستعاضة عن تلك العبارة تأييداً 
ه لا يوجد في مشـــروع القانون النموذجي ما يمكن أن يفهم على أنه يحد من وأشـــير إلى أن  -٦٥

الالتزامات أو الواجبات، ســـواء التشـــريعية أو غير التشـــريعية، القائمة فيما يتعلق بممثلي الإعســـار 
وتجســـيد مضـــمونها في دليل  ٢الفقرة  على حذف  فق الفريق العاملاتَّوبمقتضـــى القانون الداخلي. 

 ون النموذجي بشأن إعسار مجموعات المنشآت.اشتراع القان
   

 [تُدرج أسماء القوانين ذاتمشاركة أعضاء مجموعة المنشآت في الإجراء بمقتضى  -١١ المادة
   الصلة بالإعسار في الدولة المشترعة]

؛ ١من" الواردة في الفقرة  ٢فق الفريق العامل على ما يلي: (أ) حذف عبارة "الفصــــــل اتَّ  -٦٦
عاضـة عن عبارة "أي عضـو آخر من أعضـاء مجموعة منشـآت" بعبارة "عضـو مجموعة (ب) الاسـتو

مكرراً على  ٣و ٣(ج) دمج الفقرتين و؛ ٣ووضـــع هذه الفقرة قبل الفقرة  ٤المنشـــآت" في الفقرة 
المثول  ١النحو التالي: "يحق لعضــــو مجموعة المنشــــآت المشــــارك في الإجراء المشــــار إليه في الفقرة 

خطية والاستماع إليه في ذلك الإجراء بشأن المسائل التي تمس مصالحه، كما يحق وتقديم مذكرات 
له المشـــاركة في وضـــع حلٍّ إعســـاري جماعي وتنفيذه. ولا تؤدي مجرد مشـــاركة عضـــو مجموعة 

إلى خضوعه للاختصاص القضائي لمحاكم هذه الدولة لأيِّ غرض بخلاف  لإجراءمنشآت في ذلك ا
  تلك المشاركة."

 ٢و ١باعتبارها زائدة عن الحاجة مع وجود الفقرتين  ٤يلق تأييداً اقتراحان بحذف الفقرة ولم   -٦٧
  من مشروع المادة، وإضافة أحكام تتناول إمكانية الاستبعاد من المشاركة في الإجراء التخطيطي.

   
   تنفيذ الإجراء التخطيطي في هذه الدولة  -٣ الفصل
   تعيين ممثل المجموعة -١٢ المادة
من الوثيقة  ١٢بالاقتراحات المتعلقة بالصـــياغة في الفقرة يتصـــل فق الفريق العامل، فيما اتَّ  -٦٨

A/CN.9/WG.V/WP.158 من مشــــــروع المــادة  ١، على حــذف عبــارة "بخلاف ذلــك" من الفقرة
(ب) و(ج) مع إدراج توضـــيح  ٣الفرعيتين ة في الفقرتين والإبقاء على عبارة "إجراء أجنبي" الوارد

فق الفريق العامل واتَّ مل إجراءات غير إجراءات الإعســـــار.الإجراء الأجنبي قد يشـــــ في الدليل بأنَّ
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، وإدراج توضــــيح في دليل ٢" بعد كلمة "مخوَّل" في الفقرة ١٣على إضــــافة عبارة "بموجب المادة 
  إعسار مجموعات المنشآت. اشتراع القانون النموذجي بشأن 

بنقل  A/CN.9/WG.V/WP.158من الوثيقة  ٤٧وأعرب عن التأييد للاقتراح الوارد في الفقرة   -٦٩
الفريق العامل أرجأ النظر في  . ولكن١٢َّإلى مشــــــروع المادة  ٢٠من مشــــــروع المادة  ٥الفقرة 

 أدناه). ٩١-٨٥(انظر الفقرات  إلى مرحلة لاحقة ٢٠لمادة مشروع ا
    

    التدابير الانتصافية المتاحة للإجراء التخطيطي -١٣المادة     
اتفق الفريق العامل على تنقيح مشــــروع المادة لتجســــيد المقترحات الصــــياغية الواردة في   -٧٠

(ج)  ١(بشــــــأن موضــــــع الفقرتين  A/CN.9/WG.V/WP.158من الوثيقة  ١٧و ١٥و ١٤الفقرات 
على حذف  ). واتفق أيضـــا٣ًصـــيغة الفقرة بشـــأن (ز) بصـــيغة المفرد؛ و ١وصـــوغ الفقرة  ،و(ز)

(ز) (ومن الأحكام المقابلة في  ١عبارة "إذا كان الكيان المموِّل قائماً في هذه الدولة" من الفقرة 
  ).١٧و ١٥المادتين 

  . ١٧و ١٥على نحو أوثق مع صيغة مشروعي المادتين  ٣ولم يبد تأييد لمواءمة صيغة الفقرة   -٧١
منها الإبقاء على ووالعبارة الواردة بين معقوفتين،  ٢مت عدة اقتراحات بشــأن الفقرة دِّوقُ  -٧٢

ط لِّ برمتها. وســــُ العبارة الواردة بين معقوفتين بصــــيغتها الحالية، أو حذف النص، أو حذف الفقرة 
الضوء على إحدى الصعوبات المتعلقة بالنص الحالي الوارد بين معقوفتين وهي الإشارة فيه إلى المادة 

منطبقة فقط  ٢أن يجعل الفقرة  ١٣، وهي مادة تكميلية، ومن شـــــأن الإشـــــارة إليها في المادة ٢٢
يمكن توسـيع إلى أنَّه ذلك،  علاوة علىأشـير، على الدول التي قررت اشـتراع الأحكام التكميلية. و

تار أن تشــترع الأحكام التكميلية. تخبالنســبة للدول التي  ٢٣إلى المادة  نطاق النص للإشــارة أيضــاً
 ســتكونالإشــارة الوحيدة ذات الصــلة  فإنَّرع تلك الأحكام التكميلية، شــتَه إذا لم تُوأشــير إلى أنَّ

  . ٢١للمادة 
بالاســـتعاضـــة عن النص الوارد بين معقوفتين  أقل تحديداًم اقتراح باســـتخدام صـــياغة دِّوقُ  -٧٣

بعبارة "ما لم يصــدر قرار بوقف أو رفض بدء إجراءات الإعســار من محكمة في المكان الذي يوجد 
به مركز المصالح الرئيسية لعضو مجموعة المنشآت". وبينما حظي هذا الاقتراح ببعض التأييد، على 

رئيسية هي الأنسب لإصدار قرار عدم بدء إجراء إعساري، أشير محكمة مركز المصالح ال أساس أنَّ
مكرَّراً التي لا يصـــدر فيها القرار  ٢١و ٢١هذه الصـــيغة لا تتناول الحالة الواردة في المادتين  إلى أنَّ

  من محكمة مركز المصالح الرئيسية. 
الفقرة الفرعية  حات أخرى بإضــافة عبارة "، أو نتيجة لقرار يصــدر بمقتضــىامت اقتردِّوقُ  -٧٤

مكرَّراً" بعد عبارة "لعضــــــو مجموعة المنشــــــآت" في النص المقترح أعلاه، أو  ٢١(ب) من المادة 
لحذف النص الوارد بين معقوفتين،  الإشارة إلى قرار محكمة "في الولاية القضائية المختصة". وتأييداً

) الحالات التي تشملها ١٧و ١٥و ١٣دليل الاشتراع يمكن أن يوضح (بالنسبة للمواد  أشير إلى أنَّ
التدبير الانتصــافي قيد  إلى أنَّ ه نظراً"لم يكن خاضــعاً لإجراءات إعســار"، وأنَّالعبارة الإشــارة إلى 
الصـــلة. ا، ســـيكون للمحكمة الصـــلاحية التقديرية لمراعاة الاعتبارات ذات يمنح تلقائيًّ  المناقشـــة لا
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دِّد أيضـــــاً على أنَّ الأحكام المتعلقة بالتدابير الانتصـــــافية لا يمكن أن تكون متعلقة بأعضـــــاء  وشـــــُ
للنهج المتبع في معالجة هذه المســـألة في دليل  المجموعة غير الخاضـــعين لإجراءات الإعســـار. ودعماً

 ميلية، أشـــير إلى أنَّالاشـــتراع، ولتجنب الصـــياغات المعقدة للتوفيق بين الأحكام الأســـاســـية والتك
ما تحدث، وهي الحالات التي تكون  ا ونادراًالهدف من هذا الحكم هو تناول ظروف محدودة جدًّ

هناك فيها حاجة إلى التمكين من منح تدبير انتصــــــافي يتعلق بموجودات وأعمال عضــــــو بعينه من 
  أعضاء المجموعة على الرغم من عدم بدء إجراء إعسار بشأنه. 

ــــــاغل آخر مفاده أنَّوأعرب ع  -٧٥ الدولَ التي لم تســــــن المادتين  لزم النصُّه لا ينبغي أن يُن ش
ــــــنت المادتين، وإن كانت لها بالاعتراف بالطلبات المقدَّ ٢٣و ٢٢التكميليتين  مة من الدول التي س

  الصلاحية التقديرية للقيام بذلك. 
بين معقوفتين بعبارة "إلا إذا وبعد مزيد من المناقشــة، اقترح أن يســتعاض عن النص الوارد   -٧٦

كان الغرض من عدم بدء إجراءات الإعســار هو التقليل إلى أدنى حد من اســتهلال إجراءات وفقا 
واقترح إدراج غرض التقليل إلى أدنى حد . وحظي هذا الاقتراح بالتأييد كحل عملي ".لهذا القانون

  .و في دليل الاشتراعأ ٢٢و ٢١من استهلال الإجراءات أيضاً في مشاريع المادتين 
واقترح أن تضــــــاف عبارة أخرى إلى الصــــــيغة المقترحة، على النحو التالي: "إلا إذا كان   -٧٧

الغرض من عدم اســتهلال إجراءات الإعســار هو التقليل إلى أدنى حد من اســتهلال الإجراءات أو 
ولم تحظ هذه  ".تيســــير معاملة المطالبات في ســــياق إعســــار مجموعات منشــــآت وفقا لهذا القانون

  الصيغة المقترحة بأي تأييد.
    

    الاعتراف بالإجراء التخطيطي والتدبير الانتصافي الأجنبيين  -٤الفصل     
    تقديم طلب بشأن الاعتراف بالإجراء التخطيطي الأجنبي -١٤المادة     

بل   -٧٨ بارة الواردة ق يل الع عد لمادة بغرض (أ) ت ــــــروع ا مل على تنقيح مش عا اتفق الفريق ال
ــــــأن تعيين ممثل المجموعة تقبله  ٢الفاصــــــلة في الفقرة  (ج) على النحو التالي: "أيِّ دليل آخر بش

ـــلالمحكمة"؛ و(ب) الاستعاضة عن الإشارة الأولى  (ب) بعبارة  ٣"الإجراءات" في الفقرة الفرعية ـ
ية "إجراءات الإعسار"؛ و(ج) حذف عبارة "حسب ما يكون معروفاً لدى ممثل المجموعة" في نها

ــــــتهلة" في  ٣الفقرة  (ب)؛ و(د) إضــــــافة عبارة "المعروفة لدى ممثل المجموعة و" قبل كلمة "المس
  (ب). ٣الفقرة 

    
التدابير الانتصافية المؤقَّتة التي يجوز منحها إثر تقديم طلب الاعتراف بالإجراء  -١٥المادة     

    التخطيطي الأجنبي
دة لتجســــيد المقترحات الصــــياغية الواردة في اتفق الفريق العامل على تنقيح مشــــروع الما  -٧٩

ضافة نص إلى الفقرة  A/CN.9/WG.V/WP.158من الوثيقة  ٣١و ٢٨الفقرتين  شأن إ حذف ، و١(ب
من  ٢٩رة (ز)). واتفق على أن يناقش الدليل المســــــألة المثارة في الفق ١الشــــــرط الوارد في الفقرة 

  ).(ه) ١(المتعلقة بالفقرة  A/CN.9/WG.V/WP.158الوثيقة 
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    قرار الاعتراف بالإجراء التخطيطي الأجنبي -١٦المادة     
فة النص المقترح في الفقرة اتفق على أنَّ  -٨٠ جة إلى إضـــــــا حا ثمة  قة  ٣٢ه ليســـــــت  من الوثي

A/CN.9/WG.V/WP.158  وأعرب عن آراء مختلفة بشـــــــأن الحاجة إلى عبارة "رهناً ١إلى الفقرة .
ــــــير إلى أن١َّمكرَّراً ثانياً،" الواردة في بداية الفقرة  ٢بأحكام المادة  ه ينبغي الإبقاء عليها في . فأش

القانون النموذجي بشأن الإعسار  إلى أنَّ أن إعسار مجموعات المنشآت نظراًالقانون النموذجي بش
ه يمكن منه. وذهب رأي آخر إلى أنَّ ١٧عبر الحدود يســــتخدم عبارة اســــتهلالية مشــــابهة في المادة 

تبرير الانحراف عن القانون النموذجي بشــأن الإعســار عبر الحدود في هذه المســألة في ضــوء تاريخ 
ائج التلقائية للاعتراف الواردة في نصــه. واتفق الفريق العامل على حذف تلك العبارة صــياغته والنت

 مكرَّراً ثانياً ٢الطبيعة الشاملة لأحكام السياسة العامة الواردة في المادة الاشتراع وأن يوضح دليل 
  .إعسار مجموعات المنشآتمن القانون النموذجي بشأن 

    
    ية التي يجوز منحها بعد الاعتراف بالإجراء التخطيطي الأجنبيالتدابير الانتصاف -١٧المادة     

بحيث  (ه) ١(د) و ١أثيرت مســـألة ما إذا كان ينبغي اتســـاق صـــيغة الفقرتين الفرعيتين   -٨١
  تشيرا إلى "بدء أو استمرار" الإجراءات. ولم يحظ اقتراح بتنقيح الصيغة الحالية بالتأييد.

ـــــــ" بعبارة "إقرار" في الفقرة واتفق الفريق العامل على الا  -٨٢ ضة عن عبارة "الاعتراف بـ ستعا
ــــــتخدمت فيها هذه العبارة (المادتان   ١ )؛ وحذف ١٥و ١٣(ح) وفي الأحكام الأخرى التي اس

كلمة "إســـــناد" وإضـــــافة عبارة "يجوز إســـــناد" قبل عبارة "مهمة إدارة أو تســـــييل كل أو بعض 
  .٢موجودات" الواردة في الفقرة 

    
[تُدرَج أسماء القوانين ذات الصلة مشاركة ممثل المجموعة في الإجراءات بمقتضى  -١٨المادة 

   بالإعسار في الدولة المشترعة]
للإجراءات المتعلقة بالأعضاء المشاركين  ١٨تناول مشروع المادة  أعرب عن القلق من أنَّ  -٨٣

شـــــروع القانون من نطاق الأحكام الأخرى من م فقط يجعل مشـــــروع هذه المادة أضـــــيق نطاقاً
إصـــدار  يتناول ١٨). واتفق على إضـــافة حكم في نهاية المادة ١٢النموذجي (مثل مشـــروع المادة 

  .المحكمة لإذن بمشاركة ممثل المجموعة في الإجراءات المتعلقة بالأعضاء غير المشاركين في الإجراء
    

    حماية الدائنين وسائر الأشخاص المعنيين -١٩المادة 
ـــا يتعلق   -٨٤ ـــاغيّفيم ـــالمقترحـــات الصــــــي ـــة  ٤٠إلى  ٣٨ة الواردة في الفقرات ب من الوثيق

A/CN.9/WG.V/WP.158 ــــــتعاضــــــة عن "هوية الدائنين" الواردة في ، اتَّفق الفريق العامل على الاس
 .ة المنشآت"بعبارة "هوية دائني كل عضو من أعضاء مجموع ١ الفقرة

   
   الموافقة على [العناصر المحلية الواردة] في الحل الإعساري الجماعي  -٢٠المادة 
، A/CN.9/WG.V/WP.158من الوثيقة  ٤٢فيما يتعلق بالمقترح الصــــــياغي الوارد في الفقرة   -٨٥

  .نقيح العنوان ليصبح على النحو التالي: "الموافقة على حل إعساري جماعي"اتَّفق الفريق العامل على ت



A/CN.9/937 
 

V.18-03360 19/32 
 

لقانون هذه  . واقترح إضــــافة عبارة "وفقا٤ًو ١للفقرتين  ٢وأعرب عن تفضــــيل البديل   -٨٦
الواردة في . واقترح أيضاً الاستعاضة عن عبارة "تحيل المحكمة" ١للفقرة  ٢الدولة" في نهاية البديل 

المحكمة بالموافقة على" مع ما يترتب على ذلك من حذف إلى  [توافق أو] توعز"رة بعبا ٢الفقرة 
على النحو  ٢لعبارة "للموافقة عليه" في نفس الفقرة. وذهب اقتراح بديل إلى إعادة صــــوغ الفقرة 

 ١التالي: "يجب أن يحصل الجزء من الحل الجماعي الذي يمس عضو المجموعة المشار إليه في الفقرة 
  للقانون المحلي."  وافقة المحكمة وفقاًعلى م
من المادة  ٢، ونقل الفقرة ٣وتباينت الآراء بشــــــأن الاقتراحات الداعية إلى حذف الفقرة   -٨٧
  .راًمكرَّ ٤و ٤، ودمج الفقرتين ٢٠إلى المادة  ٢٣
ت ة في محاولة للوفاء بالاحتياجات المتنوعة لمختلف الولايامت عدة اقتراحات صـــــياغيّدِّوقُ  -٨٨

ـــاد فهم عام بأنَّ بد  ه لاالقضـــائية فيما يتعلق بموافقة المحكمة على الحل الجماعي أو إقرارها له. وس
من وجود نوع من أنواع الموافقة على الحل الجماعي أو إقراره بموجب القانون المحلي لكي يصــبح 

ن ولاية قضــــــائية إلى متطلبات تلك الموافقة أو الإقرار تختلف م نافذاً في الدولة المشــــــترعة، ولكنَّ
ه ينبغي للقانون النموذجي بشــأن أخرى، وقد لا تشــمل بالضــرورة تدخل محكمة. ومن ثم، رئي أنَّ

إعســـار مجموعات المنشـــآت أن يترك للدول المشـــترعة حرية تحديد متطلبات الموافقة أو الإقرار في 
  أحكامها التي تشترع ذلك القانون النموذجي.

. وأعرب عن القلق بوجه خاص بشأن عبارة ٤الحاجة إلى الفقرة وأثير تساؤل حول مدى   -٨٩
التي من غير المناســـــــب أن يقترح على الدول و"إذا كان غير ضــــــروري" الواردة في تلك الفقرة 

  إدراجها في تشريعاتها.
بالجملة  راًمكرَّ ٤إلى  ١وبعد المناقشــة، اتفق الفريق العامل على الاســتعاضــة عن الفقرات   -٩٠

شارك في الإجراء  التالية: شآت ي "حيثما كان الحل الإعساري الجماعي يمس عضواً في مجموعة المن
الرئيســـية أو مؤســـســـته في هذه الدولة، يصـــبح الجزء من الحل  همصـــالحالتخطيطي، ويكون مركز 

الجماعي الذي يمس ذلك العضــو في المجموعة نافذاً في هذه الدولة إذا حصــل على جميع الموافقات 
ــــــارة إلى الموافقات والإقرارات  ت المطلوبة وفقاًوالإقرارا لقوانين هذه الدولة." واقترح إدراج الإش

الواردة في تلك الصــيغة المقترحة بين معقوفتين لتمكين الدول المشــترعة من تحديد المتطلبات المحلية 
راع القانون المســـائل التي أثارها هذا الحكم ســـوف تناقش في دليل اشـــت أنَّ المنطبقة. وكان مفهوماً

  النموذجي بشأن إعسار مجموعات المنشآت.
، اتفق الفريق العامل ثانياً راًمكرَّ ٤واستجابة للشواغل التي أثيرت بشأن صياغة مشروع المادة   -٩١

  من القانون النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود. ٧على تنقيحه لجعل نصه مشابهاً لنص المادة 
    

      بات الأجنبيةمعاملة المطال -٥الفصل     
    التعهد بمعاملة المطالبات الأجنبية: الإجراءات غير الرئيسية -٢١المادة     

 الافتتاحيتينالافتتاحية، لم يلق تأييداً اقتراح بنقل الجملتين  ١فيما يخص أحكام الفقرة   -٩٢
  .إلى الدليل
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نبغي الاســــتعاضــــة عن (أ)، أعرب عن آراء مختلفة بشــــأن ما إذا كان ي ١وفيما يتعلق بالفقرة   -٩٣
"، وما إذا كان يقدمعبارة "ينبغي أن يقدم" الواردة في الجملة الثانية من تلك الفقرة بعبارة "يمكن أن 

  .ينبغي نقل تلك الجملة إلى الدليل
ـــــتعاضـــــة عن كلمتي " واقترح  -٩٤ من  ٢١حيثما تردان في المادة (منح)  "accord" و"accordedالاس

  ."، حسب مقتضى الحالgrant" أو "grantedبكلمتي "النص الإنكليزي 
وفيما يخص المادة ككل، اختلفت الآراء بشــــــأن ما إذا كان ينبغي قصــــــرها على الإجراءات   -٩٥

المدين. وأعرب عن تفضــــيل للإبقاء على نطاق هذه المادة الأوســــع. وأعرب نفس "التركيبية" المتعلقة ب
ماتأنَّ عن رأي مفاده  بالالتزا قة  لمادة المتعل ية، التي اتُّ ا لدول قانون  قَفِا على إدراجها في مشــــــروع ال

أعلاه)، ســـــتكفي لاســـــتيعاب النهج المتعلق بالإجراءات التركيبية المتبع في  ٥٨ النموذجي (انظر الفقرة
أنَّ الأحكام المتعلقة بالالتزامات الدولية لن تكفي لوحدها، وأنَّ ا على ذلك، رئي منطقة واحدة. وردًّ

بغي أن تقتصــــــر على الإجراءات المتعلقة بنفس المدين، في حين ينبغي لأحكام تكميلية أن تلك المادة ين
تتناول الحالات الأخرى. ولذلك السبب، اقترح إضافة عبارة "بشأن ذلك العضو في مجموعة المنشآت" 

  .تراح تأييداً. ولم يلقَ ذلك الاق(أ) ١الافتتاحية والفقرة  ١فقرة "إجراء رئيسي" الواردة في ال عبارةبعد 
وبعد المناقشـــة، ســـاد رأي بالإبقاء على مشـــروع المادة دون تغيير، باســـتثناء الاســـتعاضـــة عن   -٩٦

يل:  لدل تالي في ا بإدراج التوضــــــيح ال تاحية، و حرف العطف "و" بحرف العطف "أو" في الفقرة الافت
إمكانية أن تسمح  ستبعدتلتنطبق على حالات المدين الواحد. ولكن صيغة المادة لا  ٢١ممت المادة "صُ

الدولة المشــترعة بتناول مطالبات يمكن رفعها في إجراءات غير رئيســية بشــأن أحد أعضــاء المجموعة في 
  الإجراء الرئيسي لعضو آخر في المجموعة."

    
    ٢١صلاحيات المحكمة في هذه الدولة فيما يتعلق بالتعهد بموجب المادة  -مكررا ٢١المادة     

  .العامل مضمون مشروع المادة بصيغته الحاليةأقرَّ الفريق   -٩٧
    

    [الجزء باء]    
    أحكام تكميلية    

    التعهد بمعاملة المطالبات الأجنبية: الإجراءات الرئيسية -٢٢المادة 
بشـــأن   ة في هذه المادة. وتباينت الآراءاتَّفق الفريق العامل على حذف المعقوفات الموضـــوع  -٩٨

. A/CN.9/WG.V/WP.158من الوثيقة  ٥٢و ٥١في الفقرتين  الواردة الاقتراحات الصــياغية الأخرى
  .إدراجها في النص عدم على واتَّفق الفريق العامل

    
    ٢٢صلاحيات المحكمة في هذه الدولة فيما يتعلق بالتعهد بموجب المادة  -مكرراً ٢٢المادة 
، اتَّفق A/CN.9/WG.V/WP.158من الوثيقة  ٥٣الوارد في الفقرة  يق بالمقترح الصــــــياغفيما يتعل  -٩٩

  .الفريق العامل على حذف المعقوفتين في فاتحة المادة
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    تدابير انتصافية إضافية -٢٣المادة 
، اتَّفق A/CN.9/WG.V/WP.158من الوثيقة  ٥٤ارد في الفقرة الو يفيما يتعلق بالمقترح الصياغ  -١٠٠

، وحذف ١الفقرة  في اتالمعقوفالنص الوارد في المجموعة الأولى من الفريق العامل على حذف 
  وخصوصاً".مقترح بحذف كلمة " . ولم يحظ بأي تأييدالمعقوفتين حول عبارة "في إطار ذلك الإجراء"

مل على   -١٠١ عا بالنصــــــين الواردين بين معقوفتين في الفقرة واتفق الفريق ال فاظ  مع  ٢الاحت
  .٢٠إلى المادة  ٢. ولم يلق تأييداً اقتراح بشأن نقل الفقرة حذف المعقوفتين

: "يحظى الجزء تنص على ما يلي ٢ولم يلق تأييداً اقتراح بإضــــافة فقرة جديدة بعد الفقرة   -١٠٢
من هذه المادة بنفس  ١من الحل الإعســـــــاري الجماعي الذي توافق عليه المحكمة عملاً بالفقرة 

  المفعول الذي سيحظى به ذلك الجزء من الحل لو أنه أعد وفقاً لقانون إعسار هذه الدولة".
  .٢٠ولم يلق تأييداً اقتراح بإضافة إشارة إلى تنفيذ الخطة في مشروع المادة   -١٠٣

    
    قرار الفريق العامل  -جيم  

المداولات لتجســــــيد  A/CN.9/WG.V/WP.158طلب الفريق العامل إلى الأمانة أن تنقح الوثيقة   -١٠٤
مشــــــروع مة في دورته القادالفريق العامل  ه قد يعرض علىأن اًالتي أجريت في هذه الدورة. وكان مفهوم

 .لينظر فيهالقانون النموذجي بشأن إعسار مجموعات المنشآت دليل اشتراع 
    

     إعسار المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة   -سادساً  
    البيانات العامة  -ألف  

، التي ستكون أساساً A/CN.9/WG.V/WP.159أعرب عن التقدير للأمانة لإعدادها الوثيقة   -١٠٥
  العامل أعماله بشأن هذا الموضوع.ممتازاً لمواصلة الفريق 

وأعرب عن تأييد عام لعمل الأونســــيترال المتعلق بهذا الموضــــوع من حيث توقيته وأهميته،   -١٠٦
 المنشــــآت الصــــغرى والصــــغيرة والمتوســــطة هي دعامة اقتصــــادات جميع البلدان، وليس حيث إنَّ

اقتصــــادات البلدان النامية فقط، ويُســــلَّم بدورها في تحقيق أهداف التنمية المســــتدامة. وأشــــير إلى 
ا من صــعوبات في بناء القدرات المحلية اللازمة لمعالجة إعســار تواجهه بعض البلدان النامية حاليًّ ما

  المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة. 
ــــار بعض المندوبين إلى أنَّه   -١٠٧ في ضــــوء تنوع المدينين المزمع أن تشــــملهم أعمال الفريق وأش

العامل بشأن هذا الموضوع، قد تثار بعض المسائل التي لم يسبق للفريق العامل أن ناقشها بالتفصيل، 
ـــــآت  ـــــريعية التي تدعم المنش مثل الإجراءات خارج نطاق المحاكم وغير ذلك من التدابير غير التش

  ثل خدمات تقديم المشورة والخدمات الاستشارية. الصغرى والصغيرة والمتوسطة، م
مت معلومات عن الخبرات الوطنية والإقليمية المتعلقة بتوفير معاملة خاصــــــة لإعســــــار دِّوقُ  -١٠٨

المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة وفرادى رواد الأعمال. وأشــير أيضــاً إلى عمل المؤســســات 
، المؤسسات ا تلكتضطلع به الأعمال التيتسليم بأهمية الدولية الأخرى بشأن الموضوع نفسه. ومع ال



A/CN.9/937
 

22/32 V.18-03360 
 

ما تضـــطلع به الأونســـيترال من أعمال لا يكرر أعمال تلك المؤســـســـات، بل أنَّ رأى الفريق العامل 
من المتوقع أن تقوم الأونســـيترال، في إطار ولايتها في مجال التنســـيق،  أنَّهيســـتكملها. كما أشـــير إلى 
 ولية الأخرى في مجال إعسار المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة.بتنسيق أعمال المنظمات الد

   
   شكل الوثيقة  -باء 

أعرب عن آراء مختلفة بشــأن شــكل الوثيقة المزمع إعدادها، وبخاصــة بشــأن ما إذا كانت   -١٠٩
كل ملحق للدليل التشــريعي لقانون الإعســار، أو مجموعة توصــيات قائمة بذاتها. وكان شــســتأخذ 
ــــــؤال مع تقدم العمل. وأعرب عن التأييد لإعداد مجموعة من من المفهو ــــــيبت في هذا الس م أنَّه س

 الحلول للمشاكل الشائعة التي تواجهها المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة في مجال الإعسار. 
   

   النظر في الأحكام الأساسية المتعلقة بإعسار المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة  -جيم 
   ق الأعمالنطا  -١ 

تباينت الآراء بشــــأن الحاجة إلى وضــــع تعريف للمنشــــآت التي يشــــملها النظام المبســــط   -١١٠
بأنَّه يصــعب تعريف المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة في ضــوء تباين وتطور  المتوخى. وأقرَّ

أي البديل إلى المفاهيم والعتبات والمعايير المســتخدمة في الولايات القضــائية لهذا الغرض. وذهب الر
أنَّ المعايير المحاســـبية أو إجراء دراســـة اســـتقصـــائية عالمية بشـــأن النهج الوطنية لتعريف المنشـــآت 

  ساعد في صوغ تعريف مقبول بوجه عام لتلك المنشآت. يالصغرى والصغيرة والمتوسطة قد 
على المنشـــــآت  مت اقتراحات مختلفة بشـــــأن ما ينبغي أن تركز عليه الأعمال، فهل تركزدِّوقُ  -١١١

صغيرة والمتوسطة؟ ولكن رئي  صغرى وال صغيرة، أم المنشآت ال صغرى وال صغرى، أم المنشآت ال أنَّ ال
التفريق بين فئات تلك المنشــآت صــعب جداً، وينبغي بدلاً من ذلك أن يكون التركيز على المعايير التي 

  بسطة (مثل الهيكل البسيط للديون). يتعين أن تستوفيها المنشأة ليحق لها استعمال إجراءات الإعسار الم
ياســـــــاتي المتعلق بمن يمكنهم وكان الفهم العام هو أن يُ  -١١٢ ــــــ ترك لكل دولة اتخاذ القرار الس

 الاستفادة من النظام المبسط المتوخى.
   

    الأهداف السياساتية  -٢ 
أ) صـــوغ أحكام أشـــير إلى الأهداف التالية لأعمال الفريق العامل المتعلقة بهذا الموضـــوع: (  -١١٣

سياق على أهمية  شديد في هذا ال ضة التكلفة؛ و(ب) الت سيطة والمنخف سريعة والب تتعلق بالإجراءات ال
الإجراءات خارج نطاق المحاكم والإجراءات الهجينة، والتوفيق والإنفاذ فيما يتعلق باتفاقات التسوية 

حفيز على ذلك؛ و(د) تحقيق التوازن المبرمة؛ و(ج) تيسير الوصول المبكر إلى إجراءات الإعسار، والت
صغيرة والمتوسطة المدينة؛  سة للدائنين والمنشآت الصغرى وال سليم بين الاحتياجات والمصالح المتناف ال

  ) ضمان المساواة والإنصاف؛ و(و) وضع ضمانات ضد إساءة استعمال نظام الإعسار المبسط.و(ه
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      A/CN.9/WG.V/WP.159التعليق على الوثيقة   -دال  
    التصفية  -١  

    تيسُّر وصول المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة المدينة إلى إجراءات الإعسار    
أثيرت النقاط التالية بشأن تيسُّر وصول المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة المدينة إلى   -١١٤

  إجراءات الإعسار:
لا ينبغي أن يكون  إنَّهفيما يتعلق بأهمية حســـن النية لبدء إجراءات التصـــفية، قيل   (أ)  

ذلك شــرطا للوصــول إلى الإجراءات، وإن كانت له أهمية في تحقيق تقدم في الإجراءات، وبخاصــة 
. فبخلاف ذلك، بوجود حكم يتيح إبراء الذمة والشـــروط التي تمنح براءة الذمة بموجبهافيما يتعلق 

لن تتحقق الكفاءة الإدارية. ولا ينبغي افتراض ســوء النية فقط بناء على الوقوع في ضــائقة مالية أو 
  سوء حفظ السجلات؛

فيما يتعلق بالاختبار الذي قد يكون متاحا لبدء عملية التصفية، اعتبر التوقُّف عن   (ب)  
عتبر أنَّ لكشــف ســجلات الســداد أيســر في الإثبات بالنســبة لصــغار المدينين. وفي الوقت نفســه، ا

  الميزانية العامة أهمية عند توزيع الموجودات، أو في إبراء الذمة في حالة انعدام الموجودات؛
ينبغي إيجاد آليات تكفل للمدينين الذين  أنَّهفيما يتعلق بتكاليف التصــــــفية، رئي   (ج)  

أو العمليات بغرض ليس لديهم ما يكفي من موجودات لتمويل التصـــفية المشـــاركة في الإجراءات 
معالجة ضــائقتهم المالية والحصــول على إبراء الذمة؛ وقد يكون لمســتوى الموجودات المتاحة أهمية في 
ــــــتخدام مصــــــادر أخرى للتمويل، مثل  تحديد نوع الإجراء المتاح، ويمكن للدول أن تنظر في اس

  الأموال العمومية؛
يان ينبغي إلزام المدين الذي يلتمس الوصــــــول إلى إجر  (د)   اءات التصــــــفية بتقديم ب

يملكه من موجودات، كحد أدنى، دون الحاجة إلى تقديم تفاصــــــيل مثل قيمة تلك الموجودات،   بما
تحويلات قام بها لأشــخاص ذوي صــلة، مثل الأقارب. ومن شــأن أيِّ بالإضــافة إلى معلومات عن 

ية في الاعتبارات المتعلقة هذا الشرط أن يساعد في تحديد الإجراء المناسب للمدين، وستكون له أهم
  بحسن النية؛

الدائنين ووجود خطة لإعادة هيكلة منشـــأة المدين من  إشـــعاريمكن أيضـــاً اعتبار   )(ه  
  العناصر الهامة في تحديد حسن النية؛

سبل تقديم المعلومات ذات الصلة إلى المنشآت الصغرى والصغيرة   (و)   يمكن النظر في 
يز على الوصــول المبكر إلى إجراءات الإعســار، وتجنب أيِّ تأخير في والمتوســطة المدينة بغرض التحف

بدء الإجراءات (وبخاصــة من خلال الخطابات الإلكترونية والوثائق القياســية)؛ وفي الوقت نفســه، 
  سُلِّم بأنَّ هذه المسائل تقع خارج نطاق قانون الإعسار؛

بذلك من إعســـــار  يرتبطوما ينبغي مناقشـــــة الإجراءات المتوازية لإفلاس الأفراد   (ز)  
  أو ممثل إعسار مشترك.  للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وكذلك إمكانية تعيين مصفٍّ
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    الموجودات التي تشكِّل حوزة الإعسار    
ــــــأن إعفاء الموجودات،   -١١٥ ــــــا النظر في  أنَّه إلاَّعلى الرغم من الحاجة إلى أحكام بش ينبغي أيض

  تعمال، وبخاصة عن طريق تحديد الموجودات الخاضعة للإعفاء في التشريعات.ضمانات ضد إساءة الاس
    

    حالات انعدام الموجودات    
المخصـــصـــة للمنشـــآت أعرب عن شـــواغل مفادها أنَّه قد يســـاء اســـتعمال مزايا الآليات   -١١٦

ن ، وم٢٥إلى  ٢٣في الفقرات ، والموضحة التي لا تمتلك موجوداتالصغرى والصغيرة والمتوسطة 
 ثم ينبغي وضع ضمانات، منها على سبيل المثال إجراءات تحقق.

  
    إعادة التنظيم  -٢  

  :فيما يتعلق بإعادة التنظيم، أثيرت عدة نقاط شملت ما يلي  -١١٧
، مســألة ٣٢مســألة قدرة المنشــأة على البقاء، على النحو المبين في الفقرة أنَّ اعتبر   (أ)  
يِّ لا ينبغي لأ أنَّه. وا، على الرغم من صــــــعوبة ذلك عمليًّقدرةالتلك من تقييم  لا بدَّ أنَّههامة و

إحدى سبل الاختبار  اختبار يعتمد أن يكون مكلفاً أو أن يلحق الضرر بموجودات المدين. وقيل إنَّ
 ؛المقترحة قد تكون في التركيز على مختلف النسب كنسبة الدين إلى رأس المال، على سبيل المثال

طة الإجراأن تكفل يلزم   (ب)   لمدين ءات المبســــــ تحقيق توازن مناســـــــب بين حقوق ا
ما يتعلق  يل التشــــــريعي، لا ينبغي التركيز في لدل عام المتبع في ا لدائنين. وخلافا للنهج ال وحقوق ا

التنظيم، وينبغي للنص المتوخى أن يتجنب  إعادةبالمنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة والمتوســـطة على 
بيل مســــألة فئات الدائنين المختلفة، ما دامت تلك المســــائل قد الإشــــارة إلى مســــائل معقدة، من ق

نظر في إمكانية حصــــر تناول مســــألة إعادة التنظيم ببعض فئات الديون. نوقشــــت من قبل. وقد يُ
، على ســــبيل المثال، واحدوبالإضــــافة إلى ذلك، ينبغي النظر في مســــألة المعاندة عندما يتمتع دائن 

فيها الدائن مضموناً بممتلكات المدين السكنية)، وفي المشاكل الناشئة  بنفوذ (مثل الحالة التي يكون
  ؛عن اختلاط الموجودات الشخصية بالموجودات التجارية

شروع   (ج)   شجيع على ال صفية، ينبغي النظر في تقديم حوافز للت كما هو الحال عند الت
مي ســـــهم والمدينين مقدِّإعادة التنظيم، ولا ســـــيما بالنســـــبة إلى أصـــــحاب الأإجراءات المبكر في 

  ؛الضمانات الشخصية لديون المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة
لا تعد سلبية الدائنين مشكلة خاصة بإعسار المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة،   (د)  
  .عملية التبسيط بالإشارة إلى تلك المسألة وإنما إلى عدد الدائنينتسويغ نَّه لا يمكن إومن ثم ف

    
    إبراء الذمة  -٣  

المتعلق قسم البعد  قسمال، قدمت الاقتراحات التالية: (أ) إدراج هذا قسمالفيما يخص هذا   -١١٨
هذه الفترة مهم لتعود المنشــأة  رُص ــَ(ب) النص على فترة زمنية قصــيرة لإبراء الذمة، وقِوبالتصــفية؛ 

ــــــتراط و؛ ٦٨للعمل من جديد، على النحو المبين في الفقرة  توافر الأموال لمنح براءة (ج) عدم اش
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لذ هامًّا عاملاً  ئات  امة، ولو أنَّ ذلك يمثل  لذمة وف ية اللازمة لإبراء ا تحديد طول الفترة الزمن في 
بعض الولايات القضـــــائية تدرج أحكام أنَّ (د) ملاحظة والديون التي يمكن إبراء ذمة المدين منها؛ 

) تفضــيل الخيار الثاني (هواق قوانين الإعســار؛ إبراء الذمة في قوانين حماية المســتهلك وليس في ســي
  .٧٥المتعلق بإسقاط الأهلية المبين في الفقرة 

    
    الأشخاص ذوو الصلة والأطراف الثالثة الضامنة  -٤  

د على أهمية التوسع في تناول المفاهيم المتعلقة بالأشخاص ذوي الصلة والأطراف الثالثة دِّشُ  -١١٩
من أجل تحقيق  ٨١و ٨٠. واقترح أن يعاد صــــوغ الفقرتين ٧٩لفقرة في ا مالضــــمانة المشــــار إليه

  .وقف الإنفاذ قد يعرض مصالح الدائنين للخطرنَّ التوازن بين مصالح المدينين ومصالح الدائنين، لأ
    

    قرار الفريق العامل  -هاء  
لتجســد المداولات  A/CN.9/WG.V/WP.159طلب الفريق العامل إلى الأمانة أن تنقح الوثيقة   -١٢٠

  التي أجريت في هذه الدورة.
    

مقترح مقدم من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لوضع أحكام   -سابعاً  
   تشريعية نموذجية بشأن تعقب الموجودات المدنية واستردادها

ية بشأن المقترح الذي قدم إليه في الدورة السابقة استمع الفريق العامل إلى معلومات إضاف  -١٢١
د على عدم وجود نية للشـــروع في النظر في مســـائل دِّوشـــُ ). A/CN.9/931من الوثيقة  ٩٥(الفقرة 

وأشير إلى ضرورة التأكد من إجراء تنسيق وثيق  .متعلقة بالقانون الجنائي أو مسائل عابرة للحدود
تتأثر بأي عمل قد تنفذه الأونســــيترال بشــــأن هذا الموضــــوع، مع المنظمات الدولية التي يمكن أن 

 .في ذلك مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة  بما
مســائل لا تقتصــر بالضــرورة على قانون الإعســار، ولكن يمكن  يطرحوأوضــح أيضــاً أن المقترح 

 .تكون مفيدة تماماً في سياق الإعساروضع مجموعة من الخيارات التي قد 

وأبدي تأييد داخل الفريق العامل لتقديم اقتراح إلى اللجنة بأنها قد تود أن تنظر في إدراج   -١٢٢
وكان مفهوما أنه إذا وجدت اللجنة ذلك المقترح  .هذا الموضـــوع على قائمة أعمالها المقبلة الممكنة

سة للنظر فيها للاهتمام، لعلها تود أن تطلب إلى  اًمثير الأمانة أن تبحث في هذا الموضوع وتعد درا
  .في المستقبل
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  المرفق
بالأحكام القضائية المتعلقة  الاعترافالقانون النموذجي بشأن  مشروع    

      بالإعسار وإنفاذها
    الديباجة    

  الغرض من هذا القانون هو:  -١
ا يتصــــل بالاعتراف قوق وســــبل الانتصــــاف المتاحة فيمالحيقين بشــــأن التعزيز   (أ)  

 بالإعسار وإنفاذها؛ بالأحكام القضائية المتعلقة

 ؛الإعسار تفادي ازدواجية إجراءات  (ب)  

ضمان الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها في الوقت المناسب   (ج)  
 بتكلفة مجدية؛

ضائية ب  (د)   ضائية والتعاون بين الولايات الق ضائية تعزيز المجاملة الق شأن الأحكام الق
 المتعلقة بالإعسار؛

 حماية قيمة حوزات الإعسار وتعظيمها؛  )(ه  

النموذجي بشــأن الأونســيترال تكملة التشــريعات التي تُســنُّ بالاســتناد إلى قانون   (و)  
 الإعسار عبر الحدود.

  لا يُقصَد بهذا القانون:  -٢
عتراف بالأحكام القضــــــائية أن يقيد أحكام قانون هذه الدولة التي تســــــمح بالا  (أ)  

   المتعلقة بالإعسار وإنفاذها؛
النموذجي بشأن الإعسار عبر الأونسيترال أن ينسخ القانون الذي يشترع قانون   (ب)  

 الحدود أو أن يحدَّ من تطبيق ذلك القانون؛

صادرة في الدول أن ينطبق على الاعتراف  (ج)   ضائية المتعلقة بالإعسار ال  ةبالأحكام الق
  المشترعة وإنفاذها فيها؛ 

 .أن ينطبق على الحكم القضائي الذي يستهل إجراءات الإعسار  (د)  
    

    نطاق الانطباق -١المادة     
ــــار وإنفاذها عندما   -١ ينطبق هذا القانون على الاعتراف بالأحكام القضــــائية المتعلقة بالإعس

  والإنفاذ.تصدر في دولة مختلفة عن الدولة التي يُطلب فيها الاعتراف 
  لا ينطبق هذا القانون على [...].  -٢
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    التعاريف -٢المادة     
  لأغراض هذا القانون:

د به إجراء جماعي قضـــائي أو إداري يُ  (أ)   خذ، ولو بصـــفة تَّ"إجراء الإعســـار" يُقصـــَ
مؤقَّتة، عملاً بقانون يتصل بالإعسار، وتخضع فيه، أو كانت تخضع فيه، موجودات المدين وأعماله 

  بغرض إعادة التنظيم أو التصفية؛أو سلطة مختصة أخرى مراقبة أو الإشراف من جانب محكمة لل
د به أيُّ شــخص أو كيان يؤذن له، ولو بصــفة مؤقَّتة، بأن   (ب)   "ممثل الإعســار" يُقصــَ

يتولى، خلال إجراء إعســـار، إدارة عملية إعادة تنظيم موجودات المدين أو أعماله أو تصـــفيتها، أو 
  كممثل لإجراءات الإعسار؛التصرف 
د به أيُّ قرار، أيًّا كان مســمَّاه،  (ج)   تصــدره محكمة أو ســلطة  "الحكم القضــائي" يُقصــَ

إدارية، شــــــريطة أن يكون للقرار الإداري نفس مفعول حكم صــــــادر من محكمة. ولأغراض هذا 
 تعد تدابير التعريف، يشـــــمل القرار أيَّ مرســـــوم أو أمر، وكذلك تحديد التكاليف والنفقات. ولا

  الحماية المؤقَّتة حكماً قضائيًّا لأغراض هذا القانون؛
  "الحكم القضائي المتعلق بالإعسار":  (د)  
  يقصد به حكم قضائي:  ‘١‘  

ناتج عن إجراءات إعســـار أو مرتبط بها ارتباطاً جوهريًّا، ســـواء أكانت   -أ  
  ؛ إجراءات الإعسار المعنية اختُتِمت أم لم تختتم

  استهلالها؛  أو بعد لكتاستهلال إجراءات الإعسار  صدر عند  -ب  
  الإعسار. لا يشمل الحكم القضائي الذي يستهل إجراءات  ‘٢‘  

    
    الالتزامات الدولية لهذه الدولة -٣المادة     

ــــــئ عن أيٍّ من المعاهدات   -١ عندما يتعارض هذا القانون مع أيِّ التزام على هذه الدولة ناش
الاتفاقات التي تكون طرفاً فيها مع دولة واحدة أو أكثر من الدول الأخرى، تكون وسائر أشكال 

  الغلبة لمقتضيات تلك المعاهدات أو الاتفاقات.
لا ينطبق هذا القانون على أيِّ حكم قضــائي تنطبق عليه معاهدة ســارية بشــأن الاعتراف   -٢

   لك المعاهدة على الحكم القضائي.بالأحكام القضائية المدنية والتجارية أو إنفاذها، وتنطبق ت
    

    المحكمة أو السلطة المختصَّة -٤المادة       
تقوم بالمهام المشــــار إليها في هذا القانون بشــــأن الاعتراف بالأحكام القضــــائية المتعلقة بالإعســــار 

ولة تُحدَّد المحكمة أو المحاكم أو الســـلطة أو الســـلطات المختصـــة بتولي هذه المهام في الدوإنفاذها [
  أيُّ محكمة أخرى تثار أمامها مسألة الاعتراف كوسيلة للدفاع أو كمسألة عرضية. ] أوالمشترعة
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الإذن بالتصرف في دولة أخرى بشأن حكم قضائي متعلق بالإعسار صادر في  -٥المادة     
    الدولة  هذه

ية بموجب ج صفة الشخص أو الكيان الذي يدير عملية إعادة التنظيم أو التصفدرَتُ[ يخوَّل  
في دولة أخرى بشــأن الحكم القضــائي المتعلق بالإعســار  ســلطة التصــرف] قانون الدولة المشــترعة

  الصادر في هذه الدولة، حسبما يسمح به القانون الأجنبي المنطبق.
    

    المساعدة الإضافية بموجب قوانين أخرى -٦المادة     
ج صـفة الشـخص أو الكيان الذي درَتُليس في هذا القانون ما يقيِّد صـلاحية المحكمة أو [  
 ] في تقديم مســـاعدة إضـــافيةعملية إعادة التنظيم أو التصـــفية بموجب قانون الدولة المشـــترعة يدير

  بموجب قوانين أخرى في هذه الدولة.
    

    تعلق بالنظام العامالمستثناء الا -٧المادة     
إذا كان  القانونهذا  ليس في هذا القانون ما يمنع المحكمة من رفض اتخاذ إجراء ينظِّمه  

، بما في ذلك المبادئ الأســــاســــية العام النظام مع تعارض تعارضــــا جليايواضــــحاً أنَّ ذلك الإجراء 
  للعدالة الإجرائية، في هذه الدولة.

    
    التفسير -٨المادة     

تطبيقاً  تطبيقهالتشــجيع على  ولضــرورةيولَى الاعتبار في تفســير هذا القانون لمنشــئه الدولي   
  النية. موحَّداً والتزام حسن

    
    مفعول الحكم القضائي المتعلق بالإعسار ووجوب إنفاذه -٩المادة     

في الدولة المُصدِرة  اري المفعولسلا يُعترَف بالحكم القضائي المتعلق بالإعسار إلاَّ إذا كان   
  إلا إذا كان واجب الإنفاذ فيها.يُنفذ وولا 

    
    صدرة على الاعتراف والإنفاذأثر دعاوى الطعن لدى الدولة المُ -مكرراً ٩المادة     

إذا كان الحكم القضـــائي المتعلق بالإعســـار قيد الطعن لدى الدولة المُصـــدِرة أو إذا كانت   -١
المهلة المتاحة للطعن فيه بالطرائق المعتادة في تلك الدولة لم تنقض بعد، فيجوز تأجيل الاعترافِ به 

تلك الحالات، يجوز للمحكمة أيضــــــاً أن تجعل أو إنفاذِه أو رفض ذلك الاعتراف أو الإنفاذ. وفي 
  الاعتراف أو الإنفاذ مشروطاً بتقديم الضمانات التي تقرِّرها.

  لاحقاً. إنفاذه دون التماس الاعتراف بالحكم القضائي أو ١لا يحول الرفض بموجب الفقرة   -٢
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    إجراءات التماس الاعتراف بحكم قضائي متعلق بالإعسار وإنفاذه -١٠المادة     
يجوز لممثِّل الإعسار، أو لأيِّ شخصٍ آخر يجيز له قانون الدولة المُصدِرة التماس الاعتراف   -١

بحكم قضائي متعلق بالإعسار وإنفاذه، أن يلتمس الاعتراف بذلك الحكم القضائي وإنفاذه في هذه 
  الدولة. ويجوز أيضاً أن تثار مسألة الاعتراف كوسيلة للدفاع أو كمسألة عرضية.

، يقدَّم إلى ١عند التماس الاعتراف بحكم قضــائي متعلق بالإعســار وإنفاذه بموجب الفقرة   -٢
  المحكمة ما يلي:

  نسخة مصدَّقة من الحكم القضائي المتعلق بالإعسار؛   (أ)  
أيُّ مســـتندات ضـــرورية لإثبات أنَّ الحكم القضـــائي المتعلق بالإعســـار ســـاري   (ب)  

ه واجب الإنفاذ فيها عند الاقتضــاء، بما في ذلك المعلومات عن أيِّ المفعول في الدولة المُصــدِرة، وأنَّ
  منظور فيه؛ في الحكم طعن 

في حال عدم وجود أدلة الإثبات المشــــــار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب)،   (ج)  
  بشأن تلك المسائل تقبلها المحكمة. أيُّ أدلة إثبات أخرى

إلى إحدى اللغات الرسمية  ٢ستندات المقدَّمة بموجب الفقرة يحوز للمحكمة أن تطلب ترجمة الم  -٣
  لهذه الدولة.

صحيحة، سواء كانت  ٢يجوز للمحكمة أن تفترض أنَّ المستندات المقدَّمة بموجب الفقرة   -٤
  مصدَّقة قانوناً أو لم تكن.

  الحق في سماع دعواه.الاعتراف والإنفاذ طرف يُلتمس ضده  يِّلأ  -٥
    

    لتدابير الانتصافية المؤقَّتةا -١١المادة     
عندما تمس الحاجة لاتخاذ تدابير انتصافية بغية المحافظة على إمكانية الاعتراف بالحكم القضائي   -١

ــــــار وإنفاذه، يجوز للمحكمة، اعتباراً من تاريخ طلب الاعتراف بذلك الحكم وإنفاذه  المتعلق بالإعس
صــافية بصــفة مؤقَّتة بناءً على طلب ممثل الإعســار أو أيِّ ولحين البت في ذلك الطلب، أن تمنح تدابير انت

  في ذلك ما يلي: ، بما١٠  من المادة ١شخص آخر يحق له التماس الاعتراف والإنفاذ بموجب الفقرة 
وقف التصـــرف في موجودات أيِّ طرف واحد أو أكثر من الأطراف التي صـــدر   (أ)  

  ضدها الحكم القضائي المتعلق بالإعسار؛ أو
منح تدبير انتصـــافي قانوني أو منصـــف آخر، حســـب الاقتضـــاء، في نطاق الحكم   (ب)  

  القضائي المتعلق بالإعسار.
تُدرَج الأحكام المتعلقة بالإشعار (أو يُشار إلى الأحكام السارية بشأن الإشعار في الدولة [  -٢

   المشترعة)، مع بيان ما إذا كان الإشعار لازماً بموجب أحكام هذه المادة.]
عند البتِّ في طلب الاعتراف بالحكم القضـــــائي المتعلق بالإعســـــار وإنفاذه، ينتهي التدبير   -٣

 الانتصافي الممنوح بمقتضى هذه المادة ما لم تمدِّد المحكمة سريانه.
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    قرار الاعتراف بحكم قضائي متعلق بالإعسار وإنفاذه -١٢المادة     
  التالية: المتعلق بالإعسار ويتم إنفاذه بالشروط، يُعترف بالحكم القضائي ١٣و ٧رهناً بالمادتين 

  بشأن النفاذ ووجوب الإنفاذ؛ ٩أن تُستوفى الشروط الواردة في المادة   (أ)  
أن يكون مُلتمِس الاعتراف بالحكم القضــــــائي المتعلق بالإعســــــار وإنفاذه ممثل   (ب)  

اً آخر يحقُّ له التماس ، أو شــــخصــــ٢الإعســــار بالمعنى المقصــــود في الفقرة الفرعية (ب) من المادة 
  ؛١٠من المادة  ١الاعتراف بالحكم القضائي وإنفاذه بموجب الفقرة 

  ؛ ١٠من المادة  ٢أن يفي الطلب بالشروط الواردة في الفقرة   (ج)  
أن  ، أو٤أن يكون الاعتراف والإنفاذ ملتمسين من المحكمة المشار إليها في المادة   (د)  

  لدفاع أو كمسألة عرضية أمامها.تُثار مسألة الاعتراف كوسيلة ل
    

    أسباب رفض الاعتراف بحكم قضائي متعلق بالإعسار وإنفاذه  -١٣المادة     
، يجوز رفض الاعتراف بحكم قضائي متعلق ٧بالإضافة إلى السبب المنصوص عليه في المادة   

  بالإعسار وإنفاذه في أيٍّ من الحالات التالية:
  ضده الدعوى التي صدر في إطارها الحكم القضائي: إذا كان الطرف الذي أُقيمت  (أ)  
لم يُخطَر بإقامة تلك الدعوى على نحو يتيح له وقتاً كافياً لترتيب دفاعه ويُمكِّنه من   ‘١‘  

ذلك، على ألاَّ يكون ذلك الطرف قد مثل أمام المحكمة المصـــــدِرة وعرض عليها دعواه دون 
  دولة المُصدِرة يتيح الاعتراض عليه؛ أو أن يعترض على هذا الإخطار، إذا كان قانون ال

أُخطِر بإقامة تلك الدعوى بطريقة تتعارض مع المبادئ الأســـاســـية المعمول بها في   ‘٢‘  
  هذه الدولة بشأن تسليم المستندات؛

  إذا كان الحكم القضائي قد استُصدِر عن طريق الاحتيال؛  (ب) 
ــ  (ج)  در في هذه الدولة بشــأن إذا كان الحكم القضــائي يتعارض مع حكم قضــائي ص

  منازعة متعلقة بالأطراف نفسها؛
إذا كان الحكم القضائي يتعارض مع حكم قضائي سابق صدر في دولة أخرى في   (د) 

منازعة متعلقة بالأطراف نفســـها بشـــأن الموضـــوع نفســـه، شـــريطة أن يكون ذلك الحكم الســـابق 
  دولة؛مستوفياً للشروط اللازمة للاعتراف به وإنفاذه في هذه ال

إذا كان من شــأن الاعتراف بذلك الحكم القضــائي وإنفاذه عرقلة إدارة إجراءات  (ه) 
إعسار المدين بشكل ما، بما يشمل التعارض مع أمر بوقف الإجراءات أو أمر آخر يمكن الاعتراف 

  به أو إنفاذه في هذه الدولة؛ 
  إذا كان الحكم القضائي:   (و)  
حقوق الدائنين بوجه عام، مثل البت فيما إذا كان ينبغي  يؤثر تأثيراً جوهريًّا على  ‘١‘  

تنظيم أو تصـــــفية، أو إبراء ذمة المدين أو إســـــقاط دين، أو الموافقة على  إعادةإقرار خطة 
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  اتفاق طوعي أو خارج إطار المحكمة لإعادة الهيكلة؛ 
ــائر الأشــخاص ذو إجراءاتصــدر في   ‘٢‘   ي لم توفر حماية كافية لمصــالح الدائنين وس

  المصلحة، بمن فيهم المدين؛
  إذا كانت المحكمة المُصدِرة لا تستوفي أيًّا من الشروط التالية:  (ز)  
ممارسة المحكمة لولايتها القضائية بناء على موافقة صريحة من الطرف الذي صدر   ‘١‘  

  أوالحكم القضائي ضده؛ 
الذي صــــدر ممارســــة المحكمة لولايتها القضــــائية على أســــاس قبول من الطرف   ‘٢‘  

الحكم القضـــــائي ضـــــده، أيْ أن يكون المدعى عليه قد ناقش الأســـــس الموضـــــوعية أمام 
المحكمة دون أن يعترض على الولاية القضــــــائية في الإطار الزمني المحدَّد في قانون الدولة 

يتضح أنَّ الاعتراض على الولاية القضائية أو على ممارستها لم يكن لينجح  لم  المُصدِرة، ما
  أو؛ القانون ى ذلكبمقتض

ممارسة المحكمة لولايتها القضائية على أساسٍ يجوز لأيِّ محكمة في هذه الدولة أن   ‘٣‘  
  أوتستند إليه في ممارسة ولايتها القضائية؛ 

  ممارسة المحكمة لولايتها القضائية على أساسٍ لا يتعارض مع قانون هذه الدولة؛   ‘٤‘
النموذجي بشأن الإعسار عبر الأونسيترال د إلى قانون لعلَّ الدول التي سنَّت تشريعات تستن

  الحدود تودُّ اشتراع الفقرة الفرعية (ح) 
إذا كان الحكم القضـــائي قد نشـــأ عن دولة تكون إجراءاتها المتعلقة بالإعســـار غير   (ح) 

ـــنَّتهقابلة للاعتراف بها أو لن يمكن الاعتراف بها بمقتضـــى [ ـــارة إلى القانون الذي س الدولة  تُدرَج إش
  التاليتين: ]، إلاَّ في الحالتينالمشترعة إعمالاً لقانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود

إذا كان ممثل الإعســــــار المعني بإجراءات اعتُرف بها أو كان يمكن الاعتراف بها  ‘١‘ 
لقانون النموذجي ج إشــارة إلى القانون الذي ســنَّته الدولة المشــترعة إعمالاً لدرَتُبمقتضــى [

] قد شـــــارك في الإجراءات في الدولة المُصـــــدِرة إلى درجة بشـــــأن الإعســـــار عبر الحدود
  المشاركة في مناقشة الأسس الموضوعية لسبب الدعوى التي تتعلق بها تلك الإجراءات؛ 

إذا كان الحكم القضـــائي يتعلق حصـــراً بموجوداتٍ كان مكانها الدولة المُصـــدِرة   ‘٢‘  
  جراءات فيها.وقت بدء الإ
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    المفعول المكافئ -١٤المادة     
يكون للحكم القضــــــائي المتعلق بالإعســــــار المعترف به أو الواجب الإنفاذ بموجب هذا   -١

[المفعول الذي كان ســـيكتســـبه لو كان قد أو  القانون [مفعول مطابق لمفعوله في الدولة المُصـــدِرة]
  *صدر عن محكمة في هذه الدولة].

صافي لا يكفله قانون هذه الدولة، إذا نصَّ ا  -٢ سار على تدبير انت ضائي المتعلق بالإع لحكم الق
فإنَّ ذلك التدبير يجب تكييفه، بقدر المســــتطاع، بحيث يتفق مع تدبير انتصــــافي له مفعول مكافئ، 

  أكثر، من التدابير التي يكفلها قانون الدولة المُصدِرة.  لا
    

    القابلية للاجتزاء -١٥المادة     
ــــــار ويتم إنفاذه إذا  للاجتزاءعترف بأيِّ جزء قابل يُ   ــــــائي المتعلق بالإعس من الحكم القض

التمس الاعتراف بذلك الجزء أو إنفاذه، أو إذا لم يكن من الممكن الاعتراف بذلك الحكم القضائي 
  زء منه فحسب بموجب هذا القانون.ذلك الجوإنفاذه إلا فيما يخصُّ 
عات تستند إلى قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود على إنَّ الدول التي سنَّت تشري

علمٍ بالأحكام القضــــائية التي قد تثير شــــكوكاً بشــــأن إمكانية الاعتراف بالأحكام القضــــائية وإنفاذها 
  التالي: القانون النموذجي. ولذلك، قد تودُّ الدول النظر في سنِّ الحكم ذلك من ٢١بمقتضى المادة 

    
تُدرَج إشارة مرجعية إلى قانون [ الاعتراف بحكم قضائي متعلق بالإعسار بمقتضى -لمادة سينا

    ]من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود ٢١هذه الدولة الذي يشترع المادة 
 بصــرف النظر عن أيِّ تفســير ســابق يفيد خلاف ذلك، تشــمل التدابير الانتصــافية المتاحة بمقتضــى

من قانون الأونســــــيترال  ٢١تُدرَج إشــــــارة مرجعية إلى قانون هذه الدولة الذي يشــــــترع المادة [
  ] الاعتراف بالأحكام القضائية وإنفاذها.النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود

  

                                                             
لعلَّ الدولة المشترعة تود أن تلاحظ أنَّ عليها الاختيار بين البديلين المدرجين بين معقوفتين. ويرد شرح لهذا الحكم  * 

  .من دليل الاشتراع ١٤في الملاحظات على المادة 


